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نحمد االله عزّ وجلّ الذي أنعمنا نعمة العلم قبل كل شيء 

إلى بلوغ هذه الدرجة ووفقنا

تقدم بالشكر الجزیل إلىأ

من وقتها التي لم تبخل عليحسین نوارةالفاضلة أستاذتي

الثمین رغم إنشغالاتها الكثیرة، بالعون والتوجیه والنصیحة وكان 

العمل تحت إشرافها متعة فكرة وراحة نفسیة أطال االله وبارك في 

.عمرها

تقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة على أكما 

ارة سبیل العلموإناالمذكرة ومساهمتهم في إثرائهقبولهم مناقشة هذه

*لیزا*



:أهدي هذا العمل إلى

رحمه االله)لعزريمحي الدین (روح جدي الطاهرةإلى -

اتي ویضمن لي حیاة یا من أجل أن یلبي حاجالرجل الذي عمل جاهدّ إلى -

).أبي شفاه االله(كریمة

أمي (والعزیمةالمرأة التي حملتني وتحملني وحمتني ومنحتني القوة إلى -

.)حفظها االلهلیة الغا

كثیرا في من ساعدتنيالیند[حبیباتي أخواتي مؤنساتي في الحیاةإلى -

.رعاهم االله]، ولیتسیااإنجاز هذا العمل، لیدی

]وحید[إلى الرجل الذي علمني المثابرة وسندي في الحیاة ووالدته الغالیة -

.رعاهم االله

ویاتي في أصعب ساهم من قریب أو بعید في رفع معنمن وإلى كل 

أهدي لكم هذا ،ني لإنجاز هذا العملوشجع،ت بهاالأوقات التي مررّ 

العمل المتواضع وأنا ممتنة لكم بعد إمتناني الله سبحانه وتعالى الذي وفقني 

.لإتمام هذه المذكرة

* لیزا*
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:مقدمة

نه أ، كما نسانیةالمؤسسات الخیریة والاقتصادیة التي عرفتها الإأهممن یعتبر الوقف 

ركن من أركان حیث یعدّ ،سلامیةمن دعائم أي نهضة إجتماعیة وحضاریة في الدول الإ

قد و ،نه مبني على التكافل والعطاء والتعاونأوالتنمیة الاجتماعیة ذلك ،الازدهار الاقتصادي

ف أطوار تاریخه تقدما إجتماعیا وعلمیا وحضاریا في مختلالإسلاميلمجتمع حقق ا

لعب دورا بارزا في إرساء الرقي بالتالي فإن الوقف یقتصادیا بفضل هذا العمل الخیري و او 

بحیث كان للمصارف الوقفیة دورا في ،والازدهار وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

.ة في كافة نواحي الحیاةمغطیة معظم احتیاجات الأت

بعادلأظر واستغلاله في القدیم انحصر دوره فقط في النواحي الدینیة دون النأنغیر 

تحقیق علىلبرغم من ذلك فإن النظام الوقفي طیلة تلك المدة عماقتصادیة والمالیة و 

فئات المعوزة كذا حمایة مختلف فئات المجتمع خاصة الو ،الإسلامیةالتطور للدولة 

المشرع الجزائري باعتماده خاصة لما تعمله ال قامنظرا لدور الوقف الفعّ والمحتاجة منه، و 

.سات الوقفیة في استثمار موارده وعائداتهالمؤس

ولقد مر الوقف بعدة مراحل في الجزائر حیث كان أول قانون نظم الوقف في الجزائر 

الأراضيأین استمرت كالأتراكان ذلك في عهد و 1280الأولجمادى 19هو قانون 

تطبیقه لى الجزائر و إتشار طیلة فترة العهد العثماني ومع دخول الاستعمار الوقفیة بالان

ئقا في تطور الاستعمار الفرنسي وتطبیقه تشكل عاالأوقافأصبحتلسیاسته التوسعیة 

جب الجزائریة بمو الأراضيسة نفر توسعه الذي كان یقوم على ركیزة أساسیة وهو لسیاسته و 

1887فریل أ28بعدها القانون الصادر بتاریخ و 1873جویلیة 26القانون الصادر في 

العقاریة ولقد قضت هذه القوانین برفع الأملاكبما فیها فرنسة "الفرنسة "فكرة احتى تعم
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من أجل طمس الهویة الوطنیة ذات الابعاد الدینیة المتأصلة الحصانة عن الأملاك الوقفیة

.1تعمار لجعل الجزائر فرنسیةجزائري تباعا لسیاسة الاسفي الشعب ال

دولة الجزائریة صدر قانون في الفترة الانتقالیة التي مرت بها اللكن بعد الاستقلال و 

عاد وكان یقضي هذا القانون بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة ما19622دیسمبر 31بتاریخ

لمسائل المتعلقة اهذا كان غیر ممكن في ، و 3یمس بالهویة الوطنیة وسیادتهاكان ما

ولسد ،الأوقافوني كبیر في مجال تنظیم هذه الفترة ساد فراغ قانبالأوقاف، وبما أنه خلال 

رقم الوقفیة وذلك بموجب المرسومالأملاكنص قانوني ینظم أولإصدارهذا الفراغ تم 

صدور وبعدها تم4ةعامالحبسیة الالأملاكالمتضمن 1964أكتوبر 7المؤرخ في 64-283

.5المتضمن الثورة الزراعیة73-71قانون ٱخر وهو القانون رقم 

الوقفیة شرط الأملاكمنه فرضت نوعا من الضغط على 34،35حیث أن المادتین

الأخیرةهذه أصبحتتحمل صفة النفع العام وإلا الأوقافإلیهاتكون الجهة التي تؤولأن

.ة الزراعیةللثور ملك للصندوق الوطني

بغیة منها وعنه فإن الجزائر في هذه المرحلة كانت تنتهج سیاسات خاصة وذلك

الاستعمار الفرنسي رغم بالنهوض بالاقتصاد الوطني والتخلص من التبعیة والٱثار التي تركها

قفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة في الماستر الحقوق، تخصص قانون ، استثمار الأملاك الو زحمة زغمار-1

.1، ص2019-2018أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

.1963جانفي  11، الصادر في 2ج عدد .ج.ر.، ج1962-12-31المؤرخ في 157-62رقم الأمر -2

، محاضرات في قانون الأوقاف، ملقاة على طلبة الماستر، كلیة الحثقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلاليدلالي ال/د-3

.44ص ، )مطبوعة(،2017الشلف، 

، 35ج عدد .ج.ر.، یتضمن نظام الأملاك الحبسیة العامة، ج1964سبتمبر 17مؤرخ  في 283-64مرسوم رقم -4

.1964سبتمبر 25صادر في ال

، 97ج عدد .ج..ر.، جمیثاق الثورة الزراعیة-، المتضمن الثورة الزراعیة1971نوفمبر 8مؤرخ في 73-71قم أمر ر -5

.1971نوفمبر 30الصادر في 
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الأخیرةالدولة الجزائریة فإن هذه استقلال الجزائر وللتماشي مع المنهج والتوجه الذي اتخذته

.الأملاكهذه جاوزت الطبیعة القانونیة موقف وتعدت عن قدسیةت

القانون قام بإصدارأینوحتى یتمكن المشرع من تدارك هذا الوضع قام بأول مبادرة 

هذه ، حیث كان كمبادرة حسنة من أجل إحیاء1المتضمن التوجیه العقاري25-90رقم 

بالأوقاف في قانون خاصأولأنإلا.طار القانوني الخاص بهاالمعاملات وإعطائها الا

، حیث جاء 2بالأوقافالمتعلق 1991افریل 27فيالمؤرخ 10-91الجزائر هو القانون رقم 

لها ومحاولته الحمایةرض الواقع وكذا نص على توفیرألىإالوقفیة بالأملاكهذا القانون 

.تسییر أملاك الوقفتحسین و 

أین نشأ حراك إقلیمي عالمي حول خلق العالمیة الاقتصادیةالأزمةوبعد ظهور 

التنمیة الاقتصادیة خاصة بعد الركود الذي تسببه الثروات وتنویع مصادر الدخل بغیة تحقیق

عن مصادر جدیدة لتمویل المشاریع الاستثماریة في معظم الدول بالبحثتالنفطي قامیعالر 

الاقتصادیة الأزماتا حدة وكذ،3رفي الجزائالأوقافثروةإلىمختلف القطاعات وبالنظر 

الوقفیة من الحلول التي لا یستهان بها الأملاكفي الاستثمارإلىاللجوء أصبحوتزایدها 

أنالوقفي تثمارللاسالدولة حیث یمكن أعباءیف من وكذا تخفالأزماتتلك منللخروج 

یة بدیلة لآالة بحیث یعد الاستثمار الوقفي كویقضي عن البطیوفر مناصب الشغل للشباب

أهمیةالمشرع الجزائري لم یولي أنكما سبق القول هأنغیر ناجعة للتنویع الاقتصادي،

نه قد نص على أفبرغم من ،الأملاكهذه باستثمارتعلق قصوى لهذا القطاع خاصة ما

نوفمبر 18صادر في 49ج عدد .ج.ر.، ج، یتضمن التوجه العقاري1990فمبر نو 18نؤرخ في 25-90قانون رقم -1

سبتمبر 27صادر في 55ج عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 25لمؤرخ في ا26-95، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990

1995.

، 1991ماي 08، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.أفریل المتعلق بالأوقاف ، ج27المؤرخ في 10-91قانون رقم رقم -2

.2002دیسمبر 14المؤرخ في 10-02، والقانون رقم 2001ماي 22المؤرخ في 7-01معدل ومتمم بالقانون رقم 

، الاستثمار في المال الوقفي كآلیة للتنویع الإقتصادي، مداخلة ألقیت بالملتقى الوطني حول الآلیات نوارة حسین/د-3

.2ص ،1،2018القانونیة لتفعیل التنویع الإقتصادي في الجزائر، المنعقد بكلیة سعید حمدین، جامعة الجزائر
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سیده هذه الصیغ لم تكن كافیة لتجأنّ إلاالأوقافقانون مجموعة من صیغ الاستثمار في

.في الجزائر في المجال الاقتصاديایتم تفعیل دورهمیدانیا ولم 

العالم وكذا التوجه الحدیث في الدولة هدهاالاقتصادیة التي یشالأزماتونظرا لشدة 

التنمیة ولتجسید دور وفعالیة الوقف في تحقیقفي المسائل المتعلقة بخلق الثروةالمعاصرة

النظام التشریعي الجزائري تعدیلات علىحدث المشرع أالاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع 

إسهامهاجل تفعیل أكرس ٱلیات عدیدة لاستغلالها والاستثمار فیها وذلك منأینللأوقاف

.2131-18وذلك في القانون رقم الاقتصادیةالأزمةفي حل 

:أهمیة الموضوع-

جمیع النصوص التشریعیةبالإلمامو الإحاطةتكمن أهمیة الموضوع في إمكانیة 

التطرق على المفاهیم التي لها صلة باستثمار المؤطرة والمنظمة لهذا النظام وكذا الاطلاع و 

المشرع الجزائري في كرّسهاالقانونیة التيالآلیاتمن خلال مناقشة الوقفیة وذلكالأملاك

جاء بها بعد التعدیل الذي طرأ على قانون استثمار الأموال الوقفیة خاصة الآلیات التي

.قافالأو 

عبادة أسهمت في تحقیق الازدهار والرقي بأسس أخلاقیة وباعتبار أن الوقف 

 یقتصر فقط على ن دوره لاأدور فعال في تطویر المجتمع بحیث إنسانیة فالوقف له و 

في مختلف المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة إمتدادات عمیقةبل له دور و الجانب الدیني 

.بحث فیهي محل إعجاب لكل من تعمق و مسلاالإو ا یجعل من هذا النظام موهذا 

:ةالدراسأهداف-

كیفیة موال الوقفیة في التطرق للوقف و الأار في دراسة موضوع الاستثمأهدافتكمن 

إبراز معالقواعد التي یقوم علیها هم أو كذلك إبراز أهمیة الوقف وأالوقفیة الأملاكاستثمار 

شروط وكیفیات استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز یحدد ، 2018غشت20مؤرخ في 213-18المرسوم رقم -1

.2018غشت29، صادر في 52ج عدد .ج.ر.مشاریع إستثماریة، ج
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شروط استثمار الصیغ والطرق و كذاالاستثمار و تربط الوقف بكل من التنمیة و لتيالعلاقة ا

وف على مختلف النصوص وذلك بالوق،يا المشرع الجزائر الوقفیة التي اعتمدهالأموال

.الوقفیةالأموالع لاستثمار القانونیة والنظام القانوني الذي وضعه المشر 

:اختیار الموضوعأسباب-

:ىالوقفیة إلالأموالموضوع الاستثمار في أسباب اختیار دتعو 

المیول التي أحملها لهذا الموضوع خاصة أنه والمتمثلة في الرغبة و :الذاتیةالأسباب

وكذا دوره في الأوقافالتي یحظي بها نظامالأهمیةالدنیوي و یجمع بین الطابع الدیني و 

.سلاميإرساء وتحقیق التطور والازدهار في المجتمع الإ

الوقفیة هو الأموالتتمثل في أن موضوع الاستثمار في :الموضوعیةالأسبابا عن أم

الأخیروهذا ،المتمثل في الاستثمارأدرسه و موضوع یدخل ضمن دائرة التخصص الذي

عائدات الاستثمار الوقفي أهمیةبراز إ ظهار و إوكذلك الأعمالمتعلق بتخصص قانون 

ع التي استحدثها المشر الآلیاتیل علصحیح وكذا تفتم إستغلالها وتوضیفها بالشكل اإذ

.الوقفیةللأموالمن أجل الاستثمار الصحیح 

:لصعوبات التي واجهتها خلال الدراسةا-

لهذا الموضوع واجهتني صعوبات مختلفة هناك صعوبات متعلقة إعداديمن خلال و 

العمل لم الدراسة و ن ظروف أحیث ،بالظروف الاستثنائیة التي عشناها خلال فترة الوباء

ن أطنیة وغیرها كما تسمح لنا بالتنقل بحریة من أجل اقتناء المراجع من مختلف المكتبات الو 

ن هذا الموضوع لمأمراجع خاصة الكتب المتخصصة خاصة واجهتني صعوبة نقص ال

افة إلى ضموال الوقفیة، إالجانب المتعلق بالاستثمار في الأیحظى بدراسة الباحثین خصوصا 

.یق الوقتض
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:الإشكالیة-

ول حجل دراسة الموضوع فإننا نطرح السؤالأسبق ومن وبناءا على ما

الوقفیة؟الأموالفيلاستثمارلالنظام القانوني 

:الدراسةل خلا المعتمدةالمناهج-

الوقفیة ثم الاعتماد على المنهج موالالأموضوع الاستثماري في خلال دراسة 

لشخصیة لإبرازناكذا من خلال صف تعریف الوقف وشروطه و وذالك من خلال و الوصفي

یضا المنهج التحلیلي الذي یقوم علىأدارة الوقف، كما اعتمدنا إأجهزةكذا لوقف و لالمعنویة

كذا النصوصحكامها وقواعدها و أوقات ودراسة الألیل النصوص القانونیة المتعلقة بتح

هذه لیات استثمارآالوقفیة والتي تحدد لأمواالقانونیة التي تنظم شروط الاستثمار في 

عند التطرق خلال مقارنة المذاهب الفقهیةیفهوظتین تم أهج المقارن كذا المنخیرة و الأ

.بموقف كل مذهإبرازلمسائل المتعلقة بتعریف الوقف و ل

:تقسیم الدراسة-

الأولل الفص:أساسینفصلین إلىلمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسیم هذه الدراسة 

لى تعریف إتطرقنا فیه أینل الوقفیةامو للاستثمار في الأالمفاهیميالإطار:یحمل عنوان

لى تعریف الاستثمار الوقفي إإضافة دارة الوقفإالوقف وشروطه وشخصیته المعنویة وكذا 

،الوقفیة الموجهة لاستغلال الاستثماريموالوكذا تحدید الأ،علاقة الوقف بالاسثمارو 

مفهوم الوقف :الأولالمبحث :خلال مبحثینذالك منف من هذا الاستثمار الوقفي و والهد

.الاقتصاديور الفقهي و ظفق المنو استثمار الوقفضوابط:المبحث الثانيما أ

الوقفیة في القانون الجزائري الأموالضوابط استثمار:بعنوانهوفالفصل الثاني أما

ملاك استثمار الأآلیاتو كذا ثارهآالوقفیة و الأموالر لى شروط استثماإحیث تم التطرق فیه

شروط استثمار المال :انبعنو الأولبحث مال:مبحثینالوقفیة في التشریع الجزائري من خلال

.الوقفیة في التشریع الجزائريالأموالاستثمار آلیات:نيالمبحث الثاما أثاره آالوقفي و 
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لوّ الفصل الأ 

الإطار المفاهیمي لإستثمار الأموال الوقفیة

، حیث عرفته معظم الشرائع والدیانات السماویة، تبر الوقف ظاهرة اجتماعیة ودینیةیع

والمجتمعات الإنسانیة غیر أنه اشتهر أكثر لدى المسلمین كإحدى صور البّر والعطاء 

الجاریة إلى أن أصبح أحد أهم وتغیر مفهومه من الصدقةفالإنساني وقد تطور الوق

.الإسلامیةالأنشطة الاجتماعیة والاقتصادیة التي ساهمت في ازدهار وتطور الدول 

ویعد الوقف نظام یتمیز باعتباره أحد الأنظمة القادرة على التَكَیُّف مع جمیع الظروف 

ورات ن تطنظرا لمتانة ركائزه فهو ضامن لمواجهة التحدیات التي یشهدها العصر الحالي م

عامة الإسلامیةفي جمیع المجالات وذلك بالنسبة للدول وتغیرات على جمیع الأصعدة و 

من خلال ترشید نفقاتها واستثمار مواردها بهدف تحقیق التنمیة ، و والدولة الجزائریة خاصة

.الإقتصادیة والتنمیة المستدامة والتقدم لضمان الاستمراریة

أجاز بالاستثمار الواقعي واعتبره كأحد البدائل التي وعن ذلك فإن المشرّع الجزائري،

یمكن اعتمادها لتطویر الاقتصاد كما نظّمه في مختلف النصوص القانونیة أین وضع له 

أحكام خاصة به وكذا حدد الأموال التي هي قابلة للاستثمار وأعطى له الشخصیة القانونیة، 

الحسن لفعالیة الاستثمار الوقفي وخصص جهاز إداري یسیر شؤونه ویسهر على التسییر 

.وذلك بهدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

، )الأوّلالمبحث(، تناولنا مفهوم الوقف في ارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

.)المبحث الثاني(ثم ضوابط استثمار الوقف وقفا للمنظور الفقهي والاقتصادي في
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المبحث الأول

قففهوم الو م

یعد الوقف نظام قانوني متمیز ینشأ بموجب عقد، وقد اتفق الفقه أن أركان العقد 

وبإسقاط هذه العناصر .والسبب)الرضا(العقد تتمثل في طرفي العقد، محل العقد، صیغه

الواقف والموقوف علیه أما عن محل الوقف نستنتج أن للوقف طرفین وهماناعلى الوقف فإن

الإیجاب والقبول أما عن هدف الوقف لموقوف أم عن الرضا فهو متمثل فيفهو الشيء ا

الإسلامیة، ومن أجل توضیح كل فهو رجاء الثواب وكذا أداة لتحقیق مقاصد الشریعة

ثم )الأولالمطلب(الوقف وشروطه التفاصیل المتعلقة بالوقف سیتم دراسة كل من تعریف

).الثانيالمطلب(دارسه الشخصیة المعنویة للوقف وإدارته 

المطلب الأول

تعریف الوقف وشروطه

یعد الوقف من سمات المجتمع الإسلامي، وكذلك من أهم وأبرز النظم التي تساعد 

في تحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ولقد اهتم كل من الفقهاء ورجال القانون بالوقف 

یعة خاصة تختلف عن طبیعة حیث وضعوا له أحكام وشروط تضبط معاملاته، وللوقف طب

.الوحدات الاقتصادیة الهادفة لتحقیق الربح والتنمیة

الة الغموض عن ومن أجل توضیح فكرة مساهمة الوقف في التنمیة یتطلب منا أولا إز 

وكذلك تحدید )الفرع الأول(تعریف الوقف من مختلف الجوانب مصطلح الوقف وذلك ب

.)الفرع الثاني(شروطه 
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لالفرع الأو

تعریف الوقف

:للوقف عدة تعاریف والمتمثلة في

:الوقف في الاصطلاح اللغوي والفقهي:أولا

:تعریف الوقف لغة.1

یقصد بالوقف في اللغة بالمنع، حیث یقال وقف الشخص في مكانه أي امتنع عن 

، وجمعه "وقف"كما ورد كذلك بمعنى آخر وهو الامساك والحبس وهو من مصدر 1التحرك

كما ورد ذكر الوقف بمعنى 2معنى آخر وهو الإطلاع"الوقف"كما یفید معنى "أوقاف"

"الحبس في القرآن الكریم في قوله تعالى .3"وقفوهم إنهم مسئولون:

:اتعریف الوقف فقهً .2

مصطلح الوقف، وتفاوتت عبارات الفقهاء في كل موقف تعددت التعاریف الفقهیة ل

م التعرض للبعض من مواقفهم وبعض التعریفات، حیث التزم كل واحد بموقفه، وعلیه سیت

:المتداولة بكثرة

:الوقف عند المذهب الحنفي.أ

حبس العین على ملك الواقف ":ف أنصار المذهب الحنفي الوقف على أنهعرّ 

ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الوقف لدى الحنفیة هو حبس "والتصدق بالمنفعة

من ذلك أنه العین الموقوفة باقیة على ملك الواقف ولم العین على ملك الواقف والمقصود

تخرج منه، ویجوز التصرف في العین بكل التصرفات الناقلة للملكیة، وما یترتب على الوقف 

:وعن ذلك فیكون لزوم الوقف في ثلاثة صور تتمثل فيهو التبرع بالمنفعة فقط

الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، الإستثمار الوقفي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -1

.7ص،2018لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق وا

.7ص نفسه،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع -2

.24سورة الصافات الآیة -3
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إذا حكم القاضي أو خروج الوقف مخرج الوصیة-

أرضه مسجداإذا جعل -

1إذا أذن للناس بالصلاة فیه-

:تعریف الوقف عند الشافعیة والحنابلة.ب

حبس ":عرف كل من فقهاء المذهب الشافعي والحنابلة مصطلح الوقف على أنه

المال یمكن الإنتفاع به مع بقاء عینة، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغیره، على 

.2"هة بر وخیر تقربا إلى االله تعالىمصرف مباح موجود، أو بصرف ربعه على ج

:تعریف الوقف عند المالكیة.ج

"یعرف المذهب المالكي الوقف على أنه حبس العین عن التصرفات التملیكیة مع :

بمعنى أن العین ."بقائها على ملك الواقف والتبرع اللازم بربعها على جهة من جهات البر

ف من التصرف في العین الموقوفة بأي الواقعالموقوفة لا تخرج عن ملك الواقف ویمن

.3ك ویكون التصرف بمنفعتها فقط ولا یشترط التأبیدلُ تصرف تمّ 

:الوقف في الإصطلاح الاقتصادي:ثانیا

لقد اهتم علماء الاقتصاد والباحثون المعاصرون بالبحث في الأوقاف والتعمق في 

فا شاملا للوقف، حیث عرف مختلف عناصره وجوانبه، ووضع علماء الاقتصاد الایلامي تعری

تحویل للأموال عن الإستهلاك واستثمارها في أصول رأسمالیة "الوقف إقتصادیا على أنه 

فهو إذن عملیة .المنافع والإیرادات التي تستهلك في المستقبل جماعیا وفردیاإنتاجیة تنتج

.4اتجمع بین الادخار والاستثمار مع

.8ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-1

.9المرجع نفسه، ص -2

.9، ص المرجع نفسه-3

الوقف في تحقیق الأمن الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، أسماء فرح، استثمار أموال-4

تخصص معاملات مالیة معاصرة، معهد العلوم الإسلامیة قسم الشریعة الإسلامیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.12، ص 2017-2018
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.التعریف القانوني للوقف:ثالثا

خصص له نصین قانونیین وذلك لتنظیم الأحكام حیثالمشرع الجزائري الوقف اول تن

ض لأحكام الوقف حتى وإن كان إلى جانب قانون الأسرة الذي تعرّ ةالمتعلقة بالأملاك الوقفی

.1ذلك بشكل سطحي وغیر معمق

:المنظم للأملاك الحبسیة العامة283-64الوقف حسب المرسوم رقم -أ

ولم یضبط فیه معنى الوقف 2رع الجزائري في هذا القانون تعریفا للوقفلم یتناول المش

، وذلك أنه متأثرا على ماهو وارد في "حبسا"وتارة سماه "وقفا"لغة، فهناك أین سماه 

واكتفى فقط بالتمییز بین الأوقاف العامة .التشریعات المنظمة للأوقاف خاصة في المغرب

تنقسم الأملاك ":3ولى، حیث تناولت هذه الأخیرة مایليوالأوقاف الخاصة في نص المادة الأ

فالأحباس .الأحباس العمومیة والأحباس الخاصة:الحبسیة أو الموقوفة إلى قسمین

العمومیة لا تقبل التفویت ولا تجرى علیها المعاملات التجاریة بناءا على إرادة المحبس، 

إجتماعي، أما الأحباس ویخصص مدخولها بصورة قطعیة لأعمال الخیر أو لصالح

الخاصة فتشمل أملاكا یخصص المحبس منفعتها لمستحقین معینین، وعند انقراضهم تضم 

.4"إلى عموم الأوقاف

وفي هذا النص لم یرد فیه تعریف للأوقاف العامة التي خصص لها هذا التنظیم، 

ادة الثانیة من منضویة تحت الحصر وذلك في المتف المشرع فقط بتعداد الأملاك الوإنما اك

.5نفس القانون

.9دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص -1

.9، ص المرجع نفسه-2

.، المرجع السابق283-64مرسوم رقم -3

.، المرجع نفسه283-64مرسوم رقم -4

.9ص دلالي الجیلالي، المرجع السابق، -5
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:الوقف حسب قانون الأسرة الجزائري-ب

ظل الوقف في الجزائر دون غطاء مفاهیمي واضح یحكمه وینظم شؤونه لفترة طویلة 

المتضمن قانون الأسرة 1984جوان 09الصادر في 11-84إلى غایة صدور القانون رقم 

ن الوقف في فصله الثالث من كتابه الرابع ، حیث نظم هذا القانو المعدل والمتممالجزائري

الوقف حبس المال عن التملك ":على أنهمنه1)213(الخاص بالتبرعات أین نصت المادة 

.2"لأي شخص على وجه التأیید

وأیضا ما .غیر أن هذا التعریف لیس كافیا لضمان الحمایة القانونیة والفعلیة للأوقاف

عامة نصت أن الوقف تبرع وجعلت قواعده مشابهة لتلك یؤخذ على هذا القانون أنها أحكام 

.المتعلقة بالوصیة والهبة

وكأن المشرع ف الوقف ضمن أضاف الملكیة،حیث أنه لم تحدد مفهوما واضحا یصنّ 

الجزائري أراد من خلال تناوله لنظام الوقف في قانون الأسرة الجزائري مجرد إشارة فقط إلیه 

وردت فیه، دون أن یتعمق في تنظیم أحكامه الخاصة بشكل كواحد من عقود التبرع التي 

.3دقیق یكفل ضمان الحمایة القانونیة لهذا القطاع

:الوقف حسب قانون التوجیه العقاري-ج

المتعلق بالتوجیه العقاري في 18/08/1990المؤرخ في 25-90عرف القانون رقم 

ملاك العقاریة التي حبسها الأملاك الوقفیة هي الأ(:منه الوقف على أنه)31(المادة 

صاحبها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات 

.9ص دلالي الجیلالي، المرجع السابق، -1

جوان 12، الصادر في 24ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 9مؤرخ في 11-84قانون رقم -2

فیفري 27، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فیفري 27المؤرخ في 02-05ومتمم بالمر رقم ، معدل 1984

2005.

.9ص دلالي الجیلالي، المرجع السابق، -3
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منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة، سواء كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین 

.1)الوسطاء الذین یعنیهم المالك المذكور

2الجزائري أخذ برأي جمهور الفقهاءویتضح لنا من خلال هذا التعریف أن المشرع 

:المتعلق بالأوقاف10-91الوقف حسب القانون رقم -د

المتعلق 10-91عرف المشرع الوقف من خلال المادة الثالثة من القانون رقم 

هو حبس المال عن التملك على وجه ":بالأوقاف حیث جاءت المادة بالصیغة التالیة

وبناءا على 3"راء أو على وجه من وجوه البر والخیرالتأبید، والتصدق بالمنفعة على الفق

ما تناولته هذه المادة فان الوقف هو سبب من أسباب الملكیة الناقصة التي تجتمع فیها 

ذلك أن تصبح الأعیان الموقوفة .ملكیة الرقبة والمنفعة معا أي في ید واحدة وفي آن واحد

.4من الأسبابممنوعة من التداول الناقل للملكیة حالا لأي سبب

عقد أو ":أما عن المادة الرابعة من نفس القانون تناولت طبیعة عند الوقف على أنه

التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة یثبت وقفا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام 

ومن ذلك فان هذا القانون أتى وخصم على استیعاب 5"10-91من القانون رقم 2المادة 

التشریعیة والمؤسسة لنظام الأوقاف بالرغم من أنه لم یتناول الأحكام المتعلقة بادارة النظم 

.6وهذا الأمر تم تداركه فیما بعد في قوانین أخرى.واستثمار الأموال الوقفیة

.، المرجع السابق25-90قانون رقم -1

.10ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-2

.المرجع السابق،10-91قانون رقم -3

.10ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-4

.، المرجع السابق10-91رقمقانون-5

.10ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-6
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الفرع الثاني

شروط الوقف

، إن الوقف لا یقوم إلا بوجود أركانه أو شروطه، بحیث یرتكز علیها في قیام ماهیته

كن من أركانه التي تناولها المشرع الجزائري في ر بحیث یجب أن تتوفر هذه الشروط في كل 

المتعلق بأوقاف المعدل والمتمم وذلك في المادة التاسعة منه والتي تنص 91/10القانون رقم 

1"الواقف، محل الوقف، صیغة الوقف، الموقوف علیه:أركان الوقف هي":على أنه

:الواقف:أولا

كما یمكن 3فهو المحبس أو المتبرع2صد بالواقف الشخص الذي نشأ بإرادته الوقفنق

مالك العقار أو المنقول أو المنفعة للموقوف له وهو خاضعا في تنظیمه "أن یطلق علیه اسم 

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 10-91ویشترط القانون رقم .لأحكام الشریعة الإسلامیة

من نفس 10بالواقف حتى یكون وقفة صحیحا وبالرجوع إلى المادة مجموعة من الشروط 

یشترط في ":جاءت كالتالي في نصه4القانون فان الشروط التي یجب أن تتوفر في الواقف

:الوقف لكي یكون صحیحا ما یلي

.أن یكون الواقف مالكا للعین ملكا مطلقا-1

5"لسلفة أو دینأن یكون الواقف ممن یصح تصرفه في ماله غیر محجور علیه-2

ونفهم من خلال نص المادة أن شرطه أن یكون الواقف ممن یصح تبرعه بأن یكون 

كامل الأهلیة من العقل والبلوغ وله حریة الاختیار وأن تكون العین الموقوفة ملكا للواقف 

.6تامةملكیة 

.، المرجع السابق10-91رقمقانون-1

.24ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-2

.20ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-3

.24ص ،دوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابقالمان-4

.، المرجع السابق10-91رقمقانون-5

.20ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-6
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:)المحل(المال الموقوف :ثانیا

ویطلق "المحل"فیه توافر ركن الوقف شأنه شأن كل العقود الأخرى، حیث یشترط 

وهو كل عین مملوكة ملكا یقبل النقل، یحصل منها "بالعین الموقوفة"علیه في عقد الوقف 

ولقد قام المشرع الجزائري بوضع جملة من الشروط حتى تكون .فائدة أو منفعة تستأجر لها

المتعلق 91/10من القانون رقم 11وهذا ما ورد في نص المادة 1هذه صالحة للوقف

أو منفعة ویجب أن "منقولا"یكون محل الوقف عقارا أو":على أنهبالأوقاف حیث ینص

یكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا ویصح وقف المال المشاع وفي هذه الحالة 

.2"تتعین القسمة

من قانون الأسرة شرطا آخر في المال الموقوف حیث 216كما تناولت أیضا المادة 

فان شرط المال التعیین 3..."قف، معیناأن یكون المال المحبس مملوكا للو یجب ":تنص

مهما ویختلف باختلاف محل الوقف ذاته فمثلا إذا كان الشيء المعدن بالذات كوقف بیت أو 

أرض في مكان معین فان في هذه الحالة یجب أن یقوم الواقف بتعیین المساحة وحدودها 

ة بالعقار، أما إذا كان محل الوقف شيء ففي هذه الحالة وجب وجمیع البیانات التي لها صل

.تحدید النوع والجودة والمقدار

المتعلق بالأوقاف نص 10-91رقممن القانون11وكما رأینا أیضا أن نص المادة 

وكذلك .المال الموقوف مما یجوز التعامل فیه4على مشروعیة محل الوقف، وذلك أن یكون

الوقف ملك للواقف ملكیة تامة وبمعنى أن لا یكون هذا الأخیر تحت أن یكون المال محل 

تصرف سابق قبل انعقاد الوقف مثل الوعد بالبیع فهذا یجعل الوقف قابل للأبطال مالم یتم 

.5الفسخ شرعا وقانونا

.27ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-1

.، المرجع السابق10-91رقمقانون-2

.، المرجع السابق11-84رقمقانون-3

.28ص ،ماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابقال-4

.28المرجع نفسه، ص -5
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:الموقوف علیه:ثالثا

2أي الجهة التي یؤول إلیها ریع وثمر المال1نقصد بالموقوف علیه مصرف الوقف

من القانون 13والموقوف علیه طبقا لنص المادة 3أو الجهة المستفیدة التي تنتفع بهذا المال

المتعلق بالأوقاف یجب أن تتوفر فیه بعض الشروط حیث تنص المادة على ما 10-91رقم 

الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف في عقد الوقف ویكون شخصا معلوما ":یلي

یا فالشخص الطبیعي یتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما طبیعیا أو معنو 

.4"الشخص المعنوي فیشترط فیه أن لا یشوبه ما یخالف الشریعة الاسلامي

ومن خلال هذه المادة فان المشرع اشترط أن یكون الموقوف علیه معلوما أي تحدید 

یكون أهلا للتملك شخص وقت الوقف سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، وكما یجب أن 

الحقیقي وذلك أن هذا الأمر اتفق علیه فقهاء الشریعة الإسلامیة مع التشدید على الوجود

وكذلك .الوقف على الموقوف علیه المجهول أو معدوم الأصلللموقوف إلى درجة إبطال

شرط الانتفاع والاستحقاق منه حیث یكون الانتفاع بالموقوف طبقا لما یحدده الشرط أو 

عرف أو المصلحة والمستحق في الوقف هو الشخص الذي یثبت له الحق في المال ال

.5الموقوف حسب نص الواقف في عقد وقفه

:صیغة الوقف:رابعا

بل یعلن الواقف عن إرادته بالسكوت، لا یمكن أن ینشأ الوقف إلا بوجود الواقف، ولا 

، فالصیغة هي العبارة 6فیجب أن یكون ذلك بصیغة واضحة تعبر عن إرادته لإنشاء الوق

بمعنى أن لا تكون العبارة مبهمة 7التي یؤدي بها الوقف ویشترط فیها أن تكون منجزة وتامة

.20ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-1

.28ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-2

.20ص،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-3

.، المرجع السابق10-91رقمقانون-4

.28ص ،دوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابقالمان-5

.28المرجع نفسه، ص -6

.20ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-7
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شرط باطل ذلك أن مثل هذه الشروط تعد بأو غامضة وكذلك أن لا تكون الصیغة مقترنة 

.ضارة بمحل الوقف

ث أقر بصحة الوقف فإن المشرع الجزائري بین من الشرط الباطل والشرط الفاسد حی

، وذلك طبقا لنص 1الشرط إذا كانت الشروط متعارضة مع أحكام الشریعة الإسلامیةوإسقاط

لا ":المتعلق بالأوقاف سالف الذكر التي نصت أن10-91من القانون رقم 29المادة 

یصح الوقف شرعا إذا كان معلقا على شرط یتعارض مع النصوص الشرعیة، فإذا وقع 

یدل على تأبید كما یجب أن تكون الصیغة تتضمن ما2...."صح الوقفبطل الشرط و 

الوقف، أي استمراریة الوقف إلى الأبد وأن لا تتضمن ما یدل على التأقیت أو توقفه لمدة 

.3معینة

من 03ولقد نص المشرع على هذا الشرط صراحة وذلك من خلال نص المادة 

لوقف وحبس العین عن التملك على وجه ا":سالف الذكر حیث تنص10-91رقمالقانون

.4"التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجوه البر والخیر

المطلب الثاني

الشخصیة المعنویة للوقف وإدارته

تناول المشرع الجزائري مختلف الأشخاص الاعتباریة التي اعترف بها من خلال 

:أنعلىالتي تنص10-05رقمقانونمن القانون المدني المعدل بموجب ال19المادة 

:الأشخاص الاعتباریة هي"

الدولة، الولایة، البلدیة-

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

.29ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-1

.المرجع السابق،10-91القانون رقم -2

.29الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق ص -3

.المرجع السابق،10-91القانون رقم -4
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الشركات المدنیة والتجاریة-

الوقف-

.1"كل من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

الوقف :"ى ما یليعل10-91كما نصت المادة الخامسة من قانون الأوقاف رقم 

لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین، ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة 

.2"على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

فمن خلال ما سبق فان الشخصیة القانونیة للمؤسسة الوقفیة هي صلاحیة هذه 

ف مؤسسة مستقلة بذاتها أي الأخیرة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات، حیث أن مؤسسة الوق

ن الشخص المقدم للأموال ویقصد مستقلة عن الأشخاص المكونین لها وكذلك مستقلة ع

شخص الاعتباري أو المعنوي جماعة من الأشخاص الطبیعیین التي تجمعت في شكل بال

وكما سبق وأن رأینا أیضا فان مؤسسة الوقف تعد ضمن .یة تطبیق غرض معینبغمنظم

لتي منح لها المشرع الشخصیة الاعتباریة وعن ذلك سوف نتعرف عن عناصر المؤسسات ا

ومن ثم نتطرق إلى الأجهزة التي )الفرع الأول(الشخصیة المعنویة للمؤسسة الوقفیة وآثارها

.)الفرع الثاني(تقوم بادارة هذه المؤسسة القائمة بذاتها 

الفرع الأول

الشخصیة المعنویة للوقف وآثارها

شرع الجزائري بالشخصیة المعنویة للوقف، وهذا التعریف یظهر بشكل اعترف الم

حیث تنص ما 1996من الدستور الجزائري لسنة 52صریح وواضح وذلك في نص المادة 

.3"الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها ویحمي القانون تخصصها":یلي

.المرجع السابق،10-91القانون رقم -1

.المرجع نفسه-2

یتضمن إصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في ،1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -3

-16دل والمتمم بالقانون رقم المع1996دیسمبر 8صادر بتاریخ ، 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28استفتاء 

.2016مارس 7صادر بتاریخ ، 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس 6في المؤرخ01
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القانون من أجل إضفائها أو منحها ویكون ذلك بتوفر الشروط والعناصر التي حددها 

.للمؤسسة، وبعد حصول المؤسسة على الشخصیة القانونیة ینتج عنها آثار متعددة

مجموعة من :أنهایمكن أن نستنتج مما سبق أن الشخصیة المعنویة للوقف هي

الأموال الموقوفة على وجه التأبید لتحقق غرض معین على أن یكون الانتفاع بهذه الأموال 

.1جهة من جهات البر والخیرال

:عناصر الشخصیة المعنویة للوقف:أولا

تتمثل العناصر المكونة للشخصیة المعنویة للمؤسسة الوقفیة في مجموعة من الأموال 

أو من الأشخاص وغرض مشترك وهذه العناصر عناصر موضوعیة، كما تتوقف أیضا على 

یة وهي بمثابة بدایة الشخصیة عنصر شكلي والمتمثل في اعتراف الدولة لهذه الشخص

.2القانونیة

:مجموعة من الأشخاص المكونین له-1

ونقصد بهذه المجموعة مجموع الواقفین أنفسهم حیث أن هؤلاء قد رصدوا أموالهم 

رون بأنفسهم هذه الأموال الوقفیة وإنما یجعلون من ینوب عنهم یلأغراض محددة وقد لا ید

وهذا الممثل هو ناظر الوقف الذي ،ویتولى صرف ریعهبحیث یمثل الوقف قانونا3في ذلك

یخضع في أدائه لوظیفته إلى الأحكام المقررة في الشریعة الإسلامیة وكذا للشروط التي 

دة تسیر في حدود الأهلیة المقررة للوقف یحددها الواقف كما تكون تصرفات هذا الأخیر مقیّ 

.4في القانون

المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، نادیة أركام،-1

.113ص ،2016، زي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تی

ن، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام الأشخاص والأموال والإثبات في القانون المدني الجزائري، المؤسسة یمحمد حسن-2

.67ص ،1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

.32ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-3

.24ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-4
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:مجموعة من الأموال-2

ون الواقفین أن یرصدوا مجموعة من الأموال كالأموال منقولة عقارات ذلك یلزم القان

وبذلك تكون للمؤسسة الوقفیة ذمة مالیة 1لتحقیق الغرض الذي أنشأت لأجله مؤسسة الوقف

.2مستقلة عن الواقف

:الغرض والهدف المراد تحقیقه-3

ى الإطلاق، إن الهدف والغرض الذي من أجله أنشأ عقد الوقف من أهم العناصر عل

راض غویكون الغرض من الوقف أولا مرضاة االله سبحانه وتعالى، وكذلك للوقف أهداف وأ

أخرى منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي ومختلف الأغراض الشرعیة الأخرى التي 

.3المتعلق بالأوقاف10-91من القانون رقم 14تناولتها المادة 

:ة للوقفاعتراف الدولة بالشخصیة المعنوی-4

فان المشرع .ویعتبر هذا العنصر عنصر شكلي إلا أنهم أهمها على الإطلاق

من 52الجزائري اعترف بالشخصیة المعنویة للمؤسسة الوقفیة وذلك من خلال نص المادة 

51كما یظهر هذا الاعتراف في كل من المادة ،سالفة الذكر1996الدستور الجزائري لسنة 

زائري وهو اعتراف حیث حدد المشرع الشروط أن تتوفر في مجموعة من القانون المدني الج

توافرت هذه الشروط فإذاالأشخاص والأموال حتى تتمتع بالشخصیة المعنویة بقوة القانون 

یعین القانون الشروط التي یجب ":بحیث تنص المادة على ما یلي4یكون الوقف صحیحا

قتصادیة والاجتماعیة مثل الجمعیات توافرها لتأسیس مؤسسات الدولة والمنشآت الا

.5"والتعاونیات واكتسابها الشخصیة القانونیة أو فقدها

.32ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-1

.24ص ،دلالي الجیلاني، المرجع السابق/د-2

إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة خیر الدین بن مشرنن، -3

.24-23، ص ص 2012كر بلقاید، تلمسان، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي ب

.33ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-4

.، المرجع السابق10-05قانون رقم -5
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أما عن الاعتراف الخاص 1وهذا الاعتراف یعتبر اعتراف عام من المشرع الجزائري

تكوین لجماعة معینة وذلك لمنحها الشخصیة المعنویة سواء بإذن تمهو تدخل المشرع كلما 

من 49والفقرة الأخیرة من نص المادة 2مر إداري وذلك حسب القانونخاص أو ترخیص أ

...:على أنهالقانون المدني الجزائري تلخص لنا ذلك حیث تنص كل مجموعة من "

المكونة وبالرجوع إلى العناصر3"أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیته المعنویة

ن القانون أو الدولة اعترفت نستخلص أنجدها مجموعة من الأموال والأشخاص فمنهاللوقف

.لمؤسسة الوقف بالشخصیة المعنویة

فالجماعات مهما كانت مشروعة في ذاتها لا تحصل على الشخصیة المعنویة إلا 

.4بالقدر الذي تمنحها إیاه الدولة

:آثار الاعتراف بالشخصیة المعنویة للوقف:ثانیا

مؤسسة ما یصبح لها حقوق مثلها مثل بمجرد الاعتراف بالشخصیة القانونیة لل

من القانون 50الشخص الطبیعي، إلا ما كان ملازما لصفة الإنسان وطبقا لأحكام المادة 

المدني المعدل والمتمم فان الشخص المعنوي یتمتع بعدة خصائص تسمح له القیام بالدور 

الشخصیة المعنویة له ، وبالتالي فان الاعتراف بتمتع المؤسسة الوقفیة ب5الذي أسس من أجله

:دة على هذه الأخیرة والمتمثلة فيله آثار عدی

:الذمة المالیة المستقلة-1

یكون للوقف فور نشوئه وفور اكتسابه للشخصیة القانونیة ذمة مالیة مستقلة تماما عن 

الذمة المالیة للواقف، سواء كان ذلك في حیاته أو بعد موته، وتتمیز هذه الذمة أیضا 

.33ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-1

.، المرجع السابق10-05قانون رقم -2

.، المرجع نفسه10-05قانون رقم -3

.140حسنین، المرجع السابق، ص محمد-4

.24ص ،خیر الدین بن مشرنن، المرجع السابق-5
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فلا یسأل عن دیون الوقف إلا مؤسسة الوقف .1ن الذمة المالیة للناظر والدولةباستقلالیة ع

، كما أن ناظر الوقف خلال قیامه لمهامه وصرف 2دون غیرها من خلال ممثلها القانوني

3إلخ یكون بإمكانه الإقراض من ذمة الوقف والاستدانة منها...منافع الوقف على المستحقین

.4الخاصة أو اللجوء إلى الذمة المالیة للدولةدون أن یمس لذمته المالیة

:ثبوت الأهلیة في حدود مضمون العقد-2

إن الوقف بمجرد ثبوت الشخصیة المعنویة له یصبح أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل 

وذلك 5الالتزامات، بحیث یكتسب كل من أهلیة الوجوب والأداء، فیجوز له التعامل مع غیره

ط الواقف والغرض من منح الأهلیة للمؤسسة الوقفیة هو ضمن مضمون العقد وكذا شرو 

رض غأرض للزراعة أو منزل لیعود ریعه على وقف التحقیق خدمة الموقوف علیه كوقف

الذي أنشأ من أجله، ولولا الأهلیة التي منحت للوقف لا یمكن أن یبرم العقد باسمه ولا تحمل 

، وهو ذات السبب الذي 6ه الوقفالالتزامات المفروضة جراء كل عقد أو تصرف یقوم ب

.یجعل من مال الوقف محلاً لإستثمارات إقتصادیة ذات فوائد

:موطن مؤسسة الوقف-3

یزاول نشاطهالذيویقصد بالموطن الخاص بالوقف أو الشخص الاعتباري، المكان 

وموطن الوقف هو مكان أو محل وجود المدیریة المركزیة التابع لها والتي تشرف علىفیه

.24ص دلالي الجیلالي، المرجع السابق،/د-1

سعاد لعمارة، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، قسم -2

22، ص 2013وق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، بویرة، القانون الخاص، كلیة الحق

.24ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-3

.24ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-4

.24-23ص ،المرجع نفسه-5

.34ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-6
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نشأ ، وبالتالي نقصد به المكان الذي الخارجفيقیام وتسییر شؤونه عبر التراب الوطني أوال

.1فیه عقد الوقف وترتب علیه آثاره

:نائبا یعبر عن إرادته-4

ومن خلال ما رأینها تم التوصل إلى أن الوقف بحاجة إلى شخص مستقل عن الواقف 

ه في جمیع تصرفاته كما یتولى صرف یتولى شؤونه ویتقاضى باسمه وكذا یعبر عن إرادت

وبالتالي فان هذا یسمح له بحق التقاضي من خلال نائبه 2ریعته وهذا الممثل ناظر الوقف

أي رفع دعوى قضائیة ضد شخص طبیعي أو معنوي، وكذلك یحق لغیره أن یرفع دعوى 

.3ضده مهما كان نوعها

الفرع الثاني

إدارة مؤسسة الوقف

ذلك ، وقد یرجع سبب تأخر تنظیمهافي الجزائر مسألة حدیثةتعتبر إرادة الأوقاف 

إلا أن المشرع الجزائري في السنوات ،یعود للإهمال الذي أصاب هذا القطاع لمدة طویلة

الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيالأخیرة أعطى اهتماما لمسألة إدارة الوقف خاصة

تم المحافظة وإدارة الأموال ، حیث وضح في مختلف النصوص التشریعیة كیف ی4منها

.الوقفیة من خلال ناظر الوقف ومختلف الأجهزة المسیرة لقطاع الوقف

ناظر الوقف:أولا

من الأساسیات في إدارة واستثمار الأموال الوقفیة ونقصد تعیین ناظر الوقفیعتبر

لمرسوم من ا07حیث عرفته المادة ،5بناظر الوقف الشخص الذي یتولى تسیر الملك الوقفي

رسالة لنیل ،)دراسة تطبیقیة عن الوقف الجزائري(استثمار الوقف وتمویله في الإسلام عبد القادر بن عزوز، فقه -1

.65ص ،2004-2003،الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر

.24ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-2

.26ص ،قخیر الدین بن مشرنن، المرجع الساب-3

.55ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-4

.216ص ، 1996، المغربمحمد عبد العزیز بن عبد االله، الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول، -5



مفاهیمي لإستثمار الأموال الوقفیةالفصل الأول                                                                الإطار ال

-24-

المحدد لشروط إدارة وتسییر 01/12/1998المؤرخ في 391-98لمرسوم التنفیذي رقم ا

"الأوقاف على أنه التسییر المباشر :یقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما یأتي:

ثبت للشخص توهذه الولایة 1..."للملك الوقفي، رعایته عمارته، استقلاله، حفظه، وحمایته

وبذلك تكون الأولویة حسب الشرع والقانون وذلك لأن إدارة الوقف الذي تتوافر فیه الشروط 

.2وشروطه كنص الشارع

ویعین ناظر الوقف بقرار من الوزیر الأول المكلف بالشؤون الدینیة بعد أخذ رأي 

9الأوقاف المحدثة لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف وذلك طبقا لنص المادة 

وتتمثل شروط تعیینه في أن یكون مسلما ذلك أن 381-98رقممن المرسوم التنفیذي

من40، وأن یحمل الجنسیة الجزائریة وأن یكون بالغا ذلك طبقا لنص المادة 3وظیفته دینیة

كل شخص بلغ سن الرشد متمعا بقواه ":على أنهالتي تنص.ق م ج المعدل والمتمم

شرة الحقوق المدنیة وسن الرشد تسعة العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمبا

.4"كاملة)19(عشر 

وأن یكون له الكفاءة 5وان یكون سلیم البدن والعقل وأن یكون ناظر الوقف عادلا أمینا

إضافة إلى ما ذكر .6الكفاءة والقدرة الكاملة على حسن التسییر والتصرف في هذا المجال

تثبت هذه الشروط ":حیث نصت381-98تنفیذي رقم من المرسوم17في المادة 

یات یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیف1/12/1998المؤرخ في 381-98مرسوم تنفیذي رقم -1

.2/12/1998صادر في ، 90ذلك، جریدة رسمیة عدد 

كلیة ،إسماعیل عباد، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق-2

.58ص ،2014-2013،بسكرة،جامعة محمد خیضر،الحقوق والعلوم السیاسیة

عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الأحوال الشخصیة الخاصة بالمیراث والوصیة رمضان علي سید الشرنیاضي، جابر -3

.514ص ، 2003والوقف في الفقه والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.، المرجع السابق10-05القانون رقم -4

ة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة مدعمة خالد رمول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دراس-5

.121ص ، 2006، دار هومة، الجزائر، 2بأحدث النصوص القانونیة والإجتهادات القضائیة، الطبعة 

الجزائر ،ظف العمومي ومبدأ إحیاء الإدارة بالجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعةو فاطمة الزهراء فیرم، الم-6

.17ص ، 2003-2004
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16/12/1998أما عن مهام نظارة الوقف في ،1"بالتحقیق والشهادة المستفیضة والخبرة

:منه13الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها حیث جاء في المادة 

یباشر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكیل الأوقاف ومتابعته ویتولى على الخصوص "

:هام الآتیةالم

السهر على العین الموقوفة ویكون ذلك وكیلا على الموقوف علیهم، وضامنا لكل -1

تقصیر

، وتوابعه من عقارات ومنقولاتالمحافظة على الملك الوقفي-2

القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم-3

شروط الواقفالوقفي، مع التقید بالتنظیمات المعمول بها وبكدفع الضرر عن المل-4

السهر على صیانة الملك الوقفي، المبني وترمیمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء-5

السهر على حمایة الملك الوقفي، والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحها وزراعتها -6

طبقا للقانون 

تحصیل عائدات الملك الوقفي-7

عد خصم نفقات السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف،ب-8

2"المحافظة على الملك الوقفي، وحمایته وخدمته المثبتة قانونا

اشترط ذلك أمام معوعن ذلك فان الناظر یكون مسؤولا أمام الواقف والموقوف علیه، 

.3السلطة المكلفة بالأوقاف

في حالتین 391-98من المرسوم 21وتنتهي مهام ناظر الوقف طبقا لنص المادة 

.4فاء والإسقاطوهما الإع

.، المرجع السابق381-98مرسوم تنفیذي رقم -1

، مرجع سابق381-98المرسوم -2

.49ص ، 2004رضا سریاك، دلیل القائم على الأملاك الوقفیة في الجزائر، -3

.59ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-4
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:أجهزة تسییر الأوقاف:ثانیا

انتهج المشرع الجزائري نظامین أساسیین من أجل فرض سلطة الدولة في تسییر 

.واستحدث أجهزة لكل نظام.التسییر المركزي والتسییر المحلي لإدارة الأوقاف:الوقف وهما

:التسییر المركزي للأملاك الوقفیة-1

نیة والأوقاف الهیئة العلیا لتسییر الأوقاف في الجزائر على تعتبر وزارة الشؤون الدی

المستوى الوطني، حیث یمارس وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف صلاحیاته بواسطة مركزیة 

.1موجودة على مستوى الوزارة وكذلك بالتنسیق وبواسطة أجهزة محلیة

المحدد 99-89وهذا الأخیر مكلف بإدارة الأوقاف بموجب المرسوم التنفیذي رقم

:التي تحدد مهامه6صلاحیات وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف  وذلك في نص المادة 

الإدارة بواسطة الهیئات المركزیة في وزارته، أما صورة عدم التركیز فتظهر في وجود "

هیئات محلیة ممثلة خصوصا في مدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف والتي تمارس بعض 

.2"یتعلق ببعض الشؤون المحلیة للوقف العامالسلطات فیما 

وتتكون بالإضافة إلى الأمانة العامة والدیوان والمفتشیة العامة من ستة مدیریات، 

غیر أن ما یهمنا دراسته هو المفتشیة العامة والتي لها دور رقابي وكذلك كل مدیریة 

كلف بشؤون الدینیة، حیث الأوقاف والحج إضافة إلى لجنة الأوقاف المنشأة لدى الوزیر الم

3أن هذه الأجهزة لها علاقة وطیدة بالأوقاف

:المفتشیة العامة-أ

وأحیل تنظیمها وعملها للمرسوم 146-2000رقمالتنفیذينص علیها المرسوم

:ـوتقوم هذه المفتشیة ب18/11/2000المؤرخ في 2000-371التنفیذي رقم 

.88ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-1

، 26عدد ج .ج.ر.ج، یحدد صلاحیات وزیر الشؤون الدینیة، 1989جوان 27مؤرخ في 99-89رقم مرسوم تنفیذي -2

.1989جوان 28صادر في 

.89-88صص،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-3
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لسیر الحسن للهیاكل والمؤسسات والهیئات القیام بزیارات مراقبة وتفتیش للتأكد من ا-

.التابعة للوصایة

الاستثمار الرشید والأمثل للوسائل والموارد الموضوعیة تحت تصرف الهیاكل التابعة -

لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 

.1متابعة لمشاریع استغلال الأملاك الوقفیة وتفقدها وإعداد تقاریر دوریة عن ذلك-

:الزكاة والحجمدیریة الأوقاف و -ب

:تتمثل مهام مدیریة الأوقاف في

2البحث عن الأملاك الوقفیة-

تسییر وثائق الأملاك العقاریة والأملاك الوقفیة وتسجیلها وإشهارها-

القیام بمتابعة إجراءات تنفیذ قرارات العدالة-

إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة -

ترمیمات المتعلقة بأملاك الوقفیة ومتابعتهاإعداد عملیات التصلیحات وال-

3القیام بأمانة اللجنة الوطنیة للأملاك الوقفیة-

:وتتفرع هذه المدیریة إلى مدیریتین فرعیة هما

المدیریة الفرعیة للبحث عن الأملاك الوقفیة والمنازعات:

:متكونة من المكاتب التالیة

مكتب الدراسة التقنیة والتعاون-

لمنازعاتمكتب ا-

.4مكتب البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها-

.89ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-1

.61الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق ص -2

كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، دراسة قانونیة مدعمة بالأحكام الفقهیة والقرارات القضائیة، دار الهدى، محمد-3

.143-141صص،2006الجزائر، 

.62ص،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-4
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:أما عن المهام المنوطة لهذه المدیریة فهي كالتالي

البحث عن الأملاك الوقفیة-

تسییر الوثائق والأملاك العقاریة والأملاك الوقفیة وتسجیلها واستثمارها-

.1القیام بمتابعة إجراءات تنفیذ قرارات العدالة-

 لاستثمار الأملاك الوقفیةالمدیریة الفرعیة:

:وهي متكونة من المكاتب التالیة

مكتب استثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة-

مكتب صیانة الأملاك الوقفیة-

2مكتب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیة-

:لقد تم تكلیف هذه المدیریة بالمهام التالیة

نمیتهاإعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وت.

متابعة نشاط المكلفین بالأملاك النظارات الشؤون الدینیة بالولایات.

3إعداد عملیات التصلیحات والترمیمات بالأملاك الوقفیة ومتابعتها.

4إعداد العقود المتعلقة باستثمار الأوقاف ومتابعة تنفیذها.

:لجنة الأوقاف-ج

التي تنص 381-98ذي رقم من المرسوم التنفی9هي لجنة مستحدثة بموجب المادة 

تحدث لدى الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك ":أن

الوقفیة وتسییرها وحمایتها في إطار التقنین والتنظیم المعمول بهما، تنشأ اللجنة المذكورة 

یلها ومهامها في الفقرة أعلاه بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة الذي یحدد تشك

.89ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-1

.62ص،لحراني ویزة، المرجع السابقالماندوناس رحمة، ا-2

.90ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-3

.246ص ،نادیة أركام، المرجع السابق-4
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1"وصلاحیتها

:وتتكون اللجنة

2مدیر الأوقاف رئیسا-

3المدیر الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفیة كاتبا للجنة-

المكلف بالدراسات القانونیة والتشریع-

4ممثل عن مصالح أملاك الدولة-

:أما عن المهام التي تقوم بها هذه اللجنة فهي كالتالي

ملاك الوقفیة العامة والخاصة عند الاقتضاء في مواد دراسة حالات تسویة وضعیة الأ-

381-98، من المرسوم التنفیذي رقم 6، 5، 4، 3

دراسة واعتماد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقاف -

الإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي أو اعتماد اقتراحه والوثائق النمطیة -

5من نفس المرسوم14، 13اللازمة لذلك وهذا طبقا للمادتین 

القیام بدراسة أي اقتراح یدلي به ناظر الوقف في مجال تسییر الوقف باعتباره المسؤول -

.6عن ذلك ولها أن تعتمده إذا كان في صالح الوقف

:التسییر المحلي للأملاك الوقفیة-2

قام المشرع الجزائري على مستوى كل ولایة مدیریة .تكریس لعدم التركیز الإداري

المتضمن 83-91بعة للشؤون الدینیة والأوقاف، وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم تا

.7إنشاء نظارة الشؤون الدینیة في الولایة وتحدید تنظیمها وتعدیلها

.المرجع السابق،381-98المرسوم التنفیذي رقم -1

.90ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-2

63ص ، الماندوناس رحمة،الحراني ویزة، المرجع السابق-3

.90ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-4

.63ص ، الحراني ویزة، المرجع السابقالماندوناس رحمة،-5

.144ص ،محمد كنازة، المرجع السابق-6

.91ص ،دلالي الجیلالي، المرجع السابق/د-7
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كما أنشأ مؤسسة دینیة على مستوى كل ولایة أین تساهم هذه الأخیرة في مجال رعایة 

:یة لتسییر الأوقاف فيتكمن الأجهزة المحل،1الأوقاف وتفعیل دورها

:مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف.أ

داریة لا مركزیة ناشئة على مستوى كل ولایة وذلك بموجب المرسوم هي تعتبر كجهة إ

، حیث أنها تسهر على تسییر الأملاك الوقفیة باعتبارها أعلى هیئة في 83-91التنفیذي رقم 

:حیث تنص أنه381-98نفیذي رقم من المرسوم الت10الولایة، وذلك بموجب المادة 

تسهر نظارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة على تسییر الأملاك وحمایتها والبحث "

.2"عنها وجردها وتوثیقها إداریا طبقا لتنظیم المعمول به

:أما المهام الخاصة بهذه المدیریة فهي

تنفیذ كل تدبیر لترقیة أنشطة الأوقاف-

إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثمارها -

.3مراقبة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة واستثمارها-

:وكیل الأوقاف.ب

أسند له المشرع مهمة رقابة الأوقاف على صعید كل مقاطعة وذلك بموجب المادة 

یر الشؤون سالف الذكر، وهو یمارس عمله تحت إشراف مد381-98من المرسوم رقم 11

الدینیة والأوقاف الولائي، بحیث انه كلف بمتابعة أعمال النظارة ورقابتها وذلك وفقا لأحكام 

والمتضمن 1991أفریل 27المؤرخ في 114-91من المرسوم التنفیذي رقم 25المادة 

، والتي حددت مهام 4القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة المعدل والمتمم

:الأوقاف كما یليوكیل

.147ص ،محمد كنازة، المرجع السابق-1

.لسابقالمرجع ا،381-98المرسوم التنفیذي رقم -2

.251نادیة أركام، المرجع السابق، ص -3

ؤون یتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الش،1991أفریل 27مؤرخ في 114-91تنفیذي رقم مرسوم -4

.المعدل والمتمم،1991ماي 15صادر في، 20الدینیة، جریدة رسمیة عدد 
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مراقبة الأملاك الوقفیة ومتابعتها-

السهر على صیانة الأملاك الوقفیة-

مسك دفاتر الجرد والحسابات -

1السهر على استثمار الأوقاف-

2تشجیع المواطنین على تنشیط الحركة الوقفیة-

:مؤسسة المسجد.ج

مارس 23المؤرخ في 82-91أنشأت هذه المؤسسة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.4، وهي مؤسسة محدثة في كل ولایة19913

تتمتع هذه الأخیرة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وهدفها تحقیق النفع العام، 

وهي تضطلع بعدة  مهام في مجال النشاط العلمي والثقافي ومجال التعلیم القرآني 

.5وفي مجال سبل الخیراتوالمسجدي، وكذلك مجال بناء وتجهیز المساجد والمدارس القرآنیة

:وبالنسبة للمهام المخولة لمؤسسة المسجد فهي تتمثل في

.العنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة في تجهیزها-

.الحفاظ على المساجد وحمایة أملاكها-

.6تنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار الأوقاف-

.149ص ،محمد كنازة، المرجع السابق-1

.92ص ،الجیلالي، المرجع السابقدلالي/د-2

،16عدد ج .ج.ر.جیتضمن إحداث مؤسسة المسجد، ،1991مارس23مؤرخ في 82-91مرسوم تنفیذي رقم -3

.1991أبریل 10صادر في

.65ص ،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق-4

.66-65صصنفسه،الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع -5

.150ص ،محمد كنازة، المرجع السابق-6
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المبحث الثاني

وفق للمنظور الفقهي والإقتصاديضوابط استثمار الوقف 

الاستثمار من أحد المقومات الأساسیة التي تقاس علیها نجاح أي دولة ذلك أنه یعتبر

یمكس تطور اقتصادها، حیث یكشف عن مدى التحكم الدولة في ثرواتها وكیفیة استغلالها 

لیة والدولیة بناء اقتصاد ناجح على جمیع الأصعدة وكذا تفعیل حركتها التجاریة المحبهدف

بهدف توظیفها فيفیكون ذلك إلا بحسن استثمار واستغلال العائدات التي تأتي من الوقولا

المخططاتمشاریع استثماریه رائده خاصة في الدولة الجزائریة التي بأمس الحاجة مثل هذه

ثهذا البحوالمشاریع الاستثماریة من أجل تحقیق التطور والتنمیة المستدامة ومن خلال

الوقفي ثم إلى علاقة الاستثمار)المطلب الأول(سنتطرق إلى مفهوم الاستثمار الوقفي 

)المطلب الثاني(بالتنمیة المستدامة وأثاره 

الأولالمطلب

الوقفيالاستثمار مفهوم

لقد تم تعریف الاستثمار في العدید من الاتفاقیات الدولیة والداخلیة، حیث عرفته 

استخدام "شجیع وضمان الاستثمار بین دول المغرب العربي على أنهالاتفاقیة المتعلقة بت

.1"رأسمال في أحد المجالات  المسموح بها في بلدان إتحاد المغرب العربي

المتعلق بتطویر 03-01وعرفه المشرع الجزائري في المادة الثانیة من الأمر رقم 

ث نشاطات جدید أو توسیع إقتناء أصول تندرج في إطار استحدا":الاستثمار على أنه

، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة وضمان الاستثمار بین 1990دیسمبر 22مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم -1

.1990یولیو 23، الصادرة في 06ج عدد .ج.ر.دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر، ج
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قدرات الإنتاج والمساهمة في رأس مال شركة سواء كانت هاته المساهمة عینیة أو نقدیة، 

.1"واستعادة النشاطات في إطار خصوصیة جزئیة أو كلیة

المتعلق بترقیة الاستثمار فلقد عرف الاستثمار على 09-16أما عن القانون رقم 

أو /ار إستحداث نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج وإقتناء أصول تندرج في إط":أنه

.2"إعادة التأهیل والمساهمة في رأس المال شركة

الاستثمار عملیة مقرونة الوارد في هذه المادة یلاحظ أنهذه التعاریفمن خلالو 

أن تحدید لطاقة قائمة و بالإضافة أو تطویر أو تحدیث الأصل من الأصول بهدف زیادة أو

.3مستقبلیةعملیة تدر دخلا یستخدم لاشباع حاجات حالیة أوهذه ال

الامتیاز لاستثمار عن طریق فتحلففي مجال الاوقاف نجد أنها المجال الخصب 

أموال الوقف النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع و الخدمات في مجاللانجاز المشاریع و 

أو العینیة المساهمة النقدیةیكون ذلك باستحداث نشاطات جدیدة وذلك باستغلال أصولو 

.4في رأس مال مؤسسة ما من اجل توسیع قدرات الإنتاج

من أجل التعمق أكثر في موضوع الاستثمار في الأوقاف ینبغي علینا أولا تعریفو 

وبعدها تحدید الأموال الوقفیة الموجهة)الفرع الأول(الاستثمار وكذا علاقته بالوقف 

).الثالثالفرع(بعدها نتطرق إلى الهدف من هذا الاستثمار و )الفرع الثاني(لاستثمار

غشت 22، الصادر في 47ج  عدد .ج.ر.، متعلق بتطویر الاستثمار ج2001غشت 2مؤرخ في 03-01أمر رقم -1

)ملغى(، 2001

23، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج20016غشت 3مؤرخ في 09-16قانون رقم -2

.2016غشت 

.25رحمة زغمار، المرجع السابق، ص -3

وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الهومه، الجزائر، عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف -4

.82، ص 2016
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الفرع الأول

تعریف الاستثمار وعلاقته بالوقف

الوقفیة سواء كانت أصولا أو ریعا الأموالالوقف تنمیة أموالالمقصود باستثمار 

وتعد العلاقة بین الوقف والاستثمار علاقة عضویة .1شرعاوذلك بوسائل إستثماریة مباحة

حسب الدكتور محمد عبد الحلیم عمر هو تكوین رأس و :اأحد وجهیلك أن الاستثمار فيذ

.ثماریةاستمالي بمعنى إنشاء مشروعات

إحلاله هو عملیة تكوین رأس مالي ومشروع أما عن الوقف في إنشائه وتجدیده و 

الأخروالوجه»حبس الاصل «لتعریف الوقف بأنه الأولیفهم من الشق إستثماري وهو ما

هو غرض الوقفكون للحصول على منافع أو عوائد و لإستثمار هو توظیف رأس المال الم

تعریف یفهم من الشق الثاني فيهو ماد لإنفاقها في وجوه البر و الحصول على منافع و عوائ

".تسبیل الثمرة"الوقف بأنه 

أم ریعا بوسائل لتنمیتها سواء كانت أصولا وعلیه یعتبر إستثمار أموال الوقف عملیة

.2مباحة شرعا

استخدام مال (:لاستثمار الوقفي بأنهاعبد الحلیم عمر كما عرف الدكتور محمد

الغلة التي تصرف في أوجه البر الموقوف علیها وبذلك الوقف للحصول على المنافع أو

ل الحفاظ مالي من أجیبذله ناظر الوقف من جهد فكري و یكون الاستثمار الوقفي هو ما

تنمیتها بالطرق المشروعة وفق معاهد الشریعة ورغبة الواقفین ى الممتلكات الوقفیة عل

.3)شرعیابشرط ألا تعارض نصا

.101دلالي جیلالي، المرجع السابق، ص /د-1

.10-9صنوارة حسین، المرجع السابق، ص/د-2

.22، ص 2014، الكویت، 26، عدد مجلة الأوقاف، "الاستثمار الوقفي المنهج والأولویاتیاسر عبد الكریم،-3
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الفرع الثاني

تحدید الأموال الوقفیة الموجهة لاستثمار

:الأملاك الوقفیة من قبل الفقهاء لثلاثة مجموعات والمتمثلة فيلقد تم تقسیم

الثابتةالأموال:

المستقیات والمدارس دائق والبساتین والمصانع والعیونراضي والمباني والحهي الأ

أو إیراداتها أو منفعتها إلى وهي التي تحبس عینها وتوجه ثمرتها،والقبور وما في حكم ذلك

دائمة إلى صیانة وتعمیر واستبدال وجوه الخیر أو إلى المستحقین وتحتاج هذه الأموال بصفة

.ى تستمر في تقدیم المنافع والخدمات والعوائد بكفاءةفي بعض الأحیان حت

الأموال المنقولة:

الحیوانات والثیاب وما في حكم ذلك وهي التي و تشمل كل من السیارات والأثاث

منفعتها أو غلتها إلى وجوه الخیر أو إلى المستحقین وتحتاج یحبس عینها وتوجه إیراداتها أو

.تعمیر وتطویر واستبدال للمحافظة علیها وزیادة عوائدهاصیانة و هذه الأموال أیضا إلى

النقدیة وما في حكمهاالأموال:

غیرها والتي تستثمر و الإسلامیةمثل الأموال النقدیة الموجودة لدى المؤسسات المالیة

.1الأفرادیستنفع منهامن عوائدها في وجوه الخیر و لانتفاع 

المخصصة الأموال الوقفیة213-18ذي رقم من المرسوم التنفی7ولقد حددت المادة 

الموجهة تتمثل العقارات الوقفیة":يیلنصبت على ماإلاستغلال الاستثماري حیث 

:لاستثمار في مفهوم هذا المرسوم فیما یأتي

.الأراضي غیر المبنیة الموجهة لاستقبال المشاریع الاستثماریة-

.لاستثماریةالعقارات المبنیة لجاهزة لاستقبال المشاریع ا-

.8نورة حسین، المرجع السابق، ص /د-1
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العقارات المبنیة التي تحتاج إلى إعادة التهیئة أو توسعة أو إدخال تحسینات علیها -

أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغییر في استعمالها الأولى لاستقبال المشاریع 

.1"الاستثماریة

:من المرسوم نفسه الأملاك التالیة2وبالتالي فهي تشمل حسب المادة 

.المبنیة الواقعة في القطاعات المعمرة أو القابلة للتعمیرالأملاك العامة -

.2الأملاك العامة غیر المبنیة الواقعة في القطاعات المعمرة أو القابلة للتعمیر-

الفرع الثالث

الوقفيالهدف الأساسي من الاستثمار 

هو تحقیق الربح وهذا یتطلب الوقفیةإن الهدف الأساسي من الاستثمار في الأموال 

م تعریض أموال الوقف لدرجة عالیة من المخاطر حتى لا تضیع، ولكي لا یفقد عد

اربة بها في السوق ضالمستفیدون منه منافعها  أو عوائدها، وعلى سبیل المثال لا تجوز الم

المخاطر، أو إعطائها لمن لا عالیةالأوراق المالیة أو استثمارها في مشروعات صناعیة 

أن الاستثمار الوضعي یهدف إلى تمویل الخزینة العمومیة وكذا خبرة له لاستثمارها، كما 

تخفیف الأعباء العامة على الدولة كما یعمل الاستثمار الوقفي على توفیر مناصب الشغل 

للشباب والمساعدة في التنویع الاقتصادي ذلك أن استثمار أموال الوقف عمل خیري مستدام 

.یساهم في حل الأزمة الاقتصادیة

.المرجع السابق،213-18المرسوم التنفیذي رقم -1

مجلة ، "231-18استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة العامة وفق المرسوم التنفیذي رقم "د عقوني محمد، ماجري یوسف، -2

.134، ص 2019امعة زیان عاشور بالجلفة، مارس ، العدد الأول، ج4، المجلد العلوم القانونیة والاجتماعیة
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لب الثانيالمط

علاقة الاستثمار الوقفي بالتنمیة المستدامة وآثارها

لهدف من التنمیة بمفهومها المعاصر هو تحقیق تنمیة شاملة لكافة الجوانب اإن 

المتعلقة والمرتبطة بالإنسان سواء من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة أو غیرها، وهذا ینطبق 

بل الوقف نفسه تنمیة بشریة واجتماعیة واقتصادیة، ،مع الدور العظیم الذي یقوم به الوقف

رتنا الإسلامیة هي حضارة الوقف، وهي الحضارة التي جسدت اوإذا یمكن القول أن حض

عملیة التنمیة المستدامة حتى قبل أن تعرفها الحضارات الغربیة، وعن ذلك فلقد صار الوقف 

ت اقتصادیة هائلة والتي اعتبرت محور ویة بما یملكه من مؤهلاارقما فعالا في المعادلة التنم

.الاستثمارات الوقفیة

ومن أجل دراسة العلاقة بین الوقف والتنمیة المستدامة وكذا إبراز آثار الاستثمار 

الوقفي على كل من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة سوف نتطرق في هذا المطلب إلى 

هذا الناتجة عنوبعدها نذكر الآثار)الأولالفرع(علاقة الاستثمار الوقفي بالتنمیة المستدامة

).الفرع الثاني(الاستثمار

الفرع الأول

علاقة لاستثمار الوقفي بالتنمیة المستدامة

لتنمیة المستدامة یجب علینا قبل الخوض في تفصیل العلاقة بین الاستثمار الوقفي وا

خطیط لتنمیة اقتصادیة غیر لمستدامة حیث تتضمن التنمیة المستدامة التاذكر مفهوم التنمیة

ضارة بالبیئة، ولا تضع في الوقت نفسه قیودا غیر مقبولة على طموحات الإنسان المشروعة 

1وهي إطار عام من أجل خلق.الإقتصاديو لتحقیق التقدم والرقي والنمو والإجتماعي 

التنمیة التوازن بین النشاط الاقتصادي والتنموي والنظام البیئي والطبیعي ویمكن تعریف 

عرض للتجربة الجزائریة في الوقف الإسلامي ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة "صالح صالحي، نوال بن عمارة،-1

معة جا،، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر1المجلة الجزائریة للتنمیة الإقتصادیة، عدد "تسییر الأوقاف

.157، ص 2014ورقلة، الجزائر، دیسمبر 
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التنمیة التي توفق بین التنمیة البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة :"المستدامة على أنها

فتنشأ دائرة متكاملة بین هذه الأقطاب الثلاثة من حیث الفعالیة فیما یخص الجانب 

.1"الاقتصادي، العدالة، من الناحیة الاجتماعیة والتوافق مع الناحیة البیئیة

یة المستدامة یمكن لنا أن نربط بین الاستثمار الوقفي والتنمیة للتنموبعد تعریف

.المستدامة ونستخدم مختلف الملامح التي تجعل العلاقة وطیدة بینهما

حیث أن النظرة الفاحصة في  التي ینطوي علیها النظام الوقفي سواء من حیث 

المحفظة الوقفیة والجهات مصدر العملیة الوقفیة ومنشؤها، والأوعیة المالیة التي تتكون منها 

المستهدفة من وراء ذلك، وما ینبثق عن ذلك من مؤسسات وأنشطة وبرامج تطال مختلف 

التنمیة المستدامة أمرا أطراف العملیة الوقفیة وأهدافها، یحمل من العلاقة بین النظام الوقفي و 

.2بد منهلازما لا

بین الاستثمار الوقفي والتنمیة ومن بین أهم الملامح التي تثبت لنا العلاقة القائمة 

:المستدامة نذكر مایلي

 من بین أهم الأبعاد التي تهتم بها التنمیة المستدامة هي بعد الموارد الطبیعیة والبعد

وتحسین البیئة التحتیة والاقتصادیة 3الاجتماعي، وإن اهتمام الوقف بإعادة توزیع الدخل

یة یعتبر دلیلا واضح على اهتمام الوقف وتوفیر القروض للكثیر من النشاطات الإنتاج

.باستغلال الموارد الطبیعیة وتقلیص الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة

 كما أن من بین سمات التنمیة المستدامة أنها تتوجه إلى تلبیة متطلبات واحتیاجات أكثر

الشرائح فقرا في المجتمع وهذا یمثل الهدف الرئیسي للوقف الذي یستهدف الفقراء 

.157، ص السابقصالح صالحي، نوال بن عمارة، المرجع -1

الوقف والزكاة والصكوك الإسلامیة (أمحمدي بوزینة أمنة، نحو استراتیجیة بدیلة لتمویل التنمیة المحلیة في الجزائر -2

قات الثقافیة للتنمیة في الجزائر، المنظم من قبل مخبر ، مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي الأول حول المعو "نموذجا

المجتمع ومشاكل التنمیة المحلیة في الجزائر بالتعاون مع كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، 

.4، ص 2015نوفمبر 25و 24الشلف بـ 

.158صالح صالحي، نوال بن عمارة، المرجع السابق، ص -3
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والمساكین والأیتام والضعفاء والمعوقین والغارمین وأبناء السبیل، من حیث توفیر 

.الحاجات الأساسیة لهم من طعام ومسكن وتعلیم وغیرها

انب الروحیة والثقافیة في المجتمع، وإن اهتمام الوقف و تهتم التنمیة المستدامة بتطویر الج

لجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع بتمویل المدارس والكلیات ومراكز العلم وتعزیز ا

من خلال تضیق على منابع الإنحراف لأكبر دلیل على اهتمام الوقف بالجوانب الروحیة 

.والثقافیة في المجتمع

 تشترك التنمیة المستدامة مع الوقف الإسلامي أن كلیهما یهتم بأبعاد كثیرة تتعلق بحیاة

في والبعد الاجتماعي والبعد الإنساني وغیرها، الإنسان مثل البعد الاقتصادي والبعد الثقا

نوعي ومن الآخربعضها كمي وبعضها،كما أن جمیع الأبعاد متشابكة ومتداخلة

.1الصعوبة فصلها عن بعضها البعض

مما سبق یتضح أن الأهداف الأساسیة للوقف الإسلامي تسعى لتحقیق التكافل 

ارد مالیة ثابتة ودائمة لتلبیة حاجات والتضامن بین مختلف طبقات المجتمع بتوفیره مو 

المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة بهدف تطویر نوعیة الحیاة الإنسانیة مع ضرورة الاهتمام 

بحق الأجیال القادمة في ثروات الأجیال الحاضرة للعیش حیاة كریمة، وهو ما یعتبر 

واة بین الأزمنة المضمون والجوهر التي تقوم علیه التنمیة المستدامة، فحساب المسا

والإنصاف بین الأجیال هو مبدأ ثابت في الوقف الإسلامي كما هو لصیق بالتنمیة 

.ذر العلاقة بین الوقف والتنمیة المستدامةجالمستدامة وهو ما یؤكد مدى ت

الفرع الثاني

على الاقتصاد والمجتمعالوقفيالاستثمارآثار 

الإقتصاد الوطني وكذا على التنمیة للأوقاف آثار كبیرة وغیر مباشرة على كل من 

الإجتماعیة الوطنیة حیث تقوم هذه الأخیرة بالمساهمة بتطویر وتنمیة كل من المجال 

.الاجتماعي والاقتصادي عندما یتم تمویلها واستثمارها

.159ح صالحي، نوال بن عمارة، المرجع السابق، صصال-1
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آثار الاستثمار الوقفي على التنمیة الاقتصادیة:أولا

التنمیة الاقتصادیة الوطنیة وذلك یساهم الاستثمار في الأموال الوقفیة في تحقیق 

یتحول ثروات المجتمع عن الاستهلاك الفردي والجماعي لتحقیق بذلك رؤوس أموال إضافیة 

.یتم إنفاقها لصالح النفع العام

ومن خلال ذلك یمكن إبراز مختلف المظاهر والآثار الاقتصادیة التي تساهم بها 

.1الأموال الوقفیة

بناء المدارس والمستشفیات والطرق والجسور وغیرها من حیث یقوم فیه الاتفاق على

المؤسسات والمنشآت إضافة إلى الإنفاق الاستثماري في مجال التجارة مثل إقامة الأسواق 

وإنشاء وتأجیر المحلات التجاریة وغیرها من المشاریع الاستثماریة، حیث یؤدي استثمار 

التنمیة والتطور في المجال الاقتصادي كما أن رؤوس الأموال العقاریة الوقفیة بالنفع العام و 

هذا یؤدي إلى إخراج الأموال الرائدة في كفایة أصحابها من الارتكاز وتحویلها إلى استثمارات 

ذات عائد اقتصادي طویل المدى وبذلك تتحقق من خلالها زیادة مستمرة في حجم الإنتاج 

.2الوطني

رؤیة مستقبلیة حول استثمار أموال كما أن الدكتور محمد بن أحمد بن صالح له 

هذه لالوقف في المشاریع الاقتصادیة العملاقة التي تتماشى مع متطلبات العصر حیث تكون 

یم في تحقیق التطور الاقتصادي والسماح لها بالوصول إلى التنمیة ظالاستثمارات دورا ع

ث منها استثمار ونذكر مثال على هذه الاستثمارات حی،اقتصادیة مبنیة على أسس متینة

أموال الوقف في مشروعات الحدیثة التي تدر عائدا كبیرا مثل البرید الدولي السریع، الهاتف 

ب الآلي والبرامج المختلفة ساالجوال، الأقمار الصناعیة وغیرها أو صناعة وإنتاج أجهزة الح

.3لتحل محل البرامج المستوردة من الغرب

.112دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص .د-1

.115-114صالمرجع نفسه، ص-2

.115المرجع نفسه، ص-3
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م علیها الدولة یة البنیة التحتیة للمرافق التي تقو فإن الاستثمار الوقفي یؤدي إلى تقو 

التجارة تنشیطمختلف الأزمات الإقتصادیة كما یساهم الاستثمار الوقفي بوكذا الوصول لحل 

.من الأعباء العامة للدولةالتخفیفالداخلیة والخارجیة وكذا النهوض بالقطاع المالي وكذا 

خلق بخلق مناصب الشغل والمساهمة في وكذلك یسمح الاستثمار في الأموال الوقفیة

التشغیل وذلك بمختلف طرق ووسائل الاستثمار الوقفیة وبالتالي القضاء على مشكل مناصب 

.البطالة

كما یساهم أیضا في العملیة الإنتاجیة وفي تمویل التنمیة التخفیف من عجز الموازنة 

.1وكذلك دوره في تخطیط المدن وإنشائها

ثمار الوقفي على التنمیة الاجتماعیةآثار الاست:ثانیا

بمختلف صوره، مؤشرا من مؤشرات التنمیة الاجتماعیة یعد مبدأ التكافل الاجتماعي 

التي یسعى إلى تحقیقها نظام الوقف الخیري، وذلك من خلال تدخله في سد حاجات 

أفراد المجتمع لاسیما الأساسیة منها بطریقة عادیة ومتوازنة تتحقق معها استفادة جمیع

المجتمع بدون تمییز، وبذلك إما باعتباره ممولا أي یقدم رأس المال لتغطیة هذه الحاجات أو 

.2باعتباره مستثمرا بمعنى الاستثمار في المجالات الاجتماعیة خاصة التعلیم والصحة

:مساهمته في دعم الرعایة الصحیة.1

جال الخدمات الصحیة یسهم بها الاستثمار الوقفي في مأنمن المجالات التي یمكن

كبیرة على میزانیة الحكومات وتحلحسب إمكانیة الواقفین والتي سوف تخفف أعباء مالیة 

:كثیرا من المشكلات القائمة في مجال الرعایة الصحیة ما یأتي

وقف المستشفیات الكبیرة والصغیرة والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة إما -

الخاصة بها أو عمارتها أو تجهیزها وفرشها أو القیام بذلك اضيالأر بتقدیم المنشآت أو 

.كله ثم تتولى الحكومة تشغیلها وصیانتها كما هو الحال في وقف كثیرا من المساجد

.157صالح صالحي، نوال بن عمارة، المرجع السابق، ص -1

.117، ص السابقدلالي الجیلالي، المرجع .د-2
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الوقف على تشغیل وصیانة تلك المؤسسات سواء الموقوفة أو الحكومیة وذلك -

تلك المؤسسات بتخصیص بعض العقارات أو المشروعات الاستثماریة للصرف على

.الصحیة من مستشفیات ومستوصفات ومراكز علاجیة ووقائیة عامة أو متخصصة

وقف الأجهزة الطبیة التي تحتاجها المستشفیات والمراكز الصحیة مثل أجهزة الأشعة -

المتطورة، جهاز غسل الكلى وغیرها مما قد لا یتوفر في كثیر من المستشفیات رغم 

.1ذا وقف سیارات الإسعاف وغیرها من الأمثلة الأخرىالحاجة المتزایدة إلیها وك

:مساهمته في تنمیة التعلیم.2

یعد الوقف الإسلامي من أهم المؤسسات التي كان لها الدور الفعال في تنمیة التعلیم 

سواء داخل المساجد أو المدارس أو في المكتبات أو غیرها من المؤسسات الخیریة الأخرى، 

شاء المدارس وتوفیر العاملین فیها من معلمین وغیرهم، وتشجیع ومن أهم هذه الجوانب إن

طلاب العلم على الانخراط في عملیة التعلیم من خلال التسهیلات التي وفرت لهم بالإضافة 

إلى إنشاء المكتبات وتجهیزها وغیر ذلك من الجوانب الأخرى، كما شمل الوقف نسخ 

الات عمارتها والإنفاق على العاملین المخطوطات في عصور الطباعة وشمل في معظم الح

.2فیها وتوفیر الكتب وغیر ذلك

:تنمیة المجتمعفيمساهمته .3

على أثر الوقف على تنمیة المجتمع ككلضافة إلى ما سبق سنحاول الوقوف بالإ

:والذي یظهر في ما یلي

بودودة، دور استثمار أموال في دعم وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ملفات الأبحاث في مراد كواشي، مریم -1

جامعة أم البواقي، ،الاقتصاد والتسییر، الملف الخاص الرابع، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر

.165، ص 2018الجزائر، ماي 

وعات الصغیرة في الدول العربیة، وقف الإسلامي كآلیة لتمویل وتنمیة قطاع المشر حسین عبد المطلب الأسرج، ال-2

.21، ص 2009، 6دراسات عربیة، العدد 
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فالأوقاف تسهم في تخفیض مشكلة الفوارق بین طبقات :تحقیق العدالة الاجتماعیة-

لمجتمع فهي تقوم بتوزیع الموارد المالیة على طبقات معینة، وذلك للوقوف على رفع ا

.مستویاتهم الاجتماعیة والمعیشیة

رعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة من جمیع الشرائح المجتمعیة وبخاصة الأیتام، الأرامل، -

.إلخ..المكفوفین، المقعدین، المتشردین والمطلقات، المسنین

.قدیم المساعدة للمزارعین وسیقانه الناس والبهائمحفر الآبار وت-

الاهتمام بدور العلم وخاصة كلیات الشریعة والتربیة الإسلامیة والأعمال الصناعیة -

.المختلفة

.إیجاد فرص عمل بصورة دائمة للأیدي العاملة ومحاولة التقلیل من مشكلة البطالة-

.ستفادة من موارد تلك الأماكنالعنایة بالآثار الإسلامیة والتراث الإسلامي ولا-

عمل مرافق خاصة كالمراحیض العامة والمضلات والمقاعد وغیرها مثل الحدائق -

.1العامة

.166مراد كواشي، مریم بودودة، المرجع السابق، ص -1
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الفصل الثاني

ضوابط استثمار الأموال الوقفیة في القانون الجزائري

تقوم على ضوابط شرعیة حد المعالم والقواعد الشرعیة السلیمة حیثأیعد الوقف 

الجانب الاقتصادي بهدف وقانونیة صحیحة، وقد ارتبطت بالجانب الاستثماري خاصة من

الجزائري من خلال قام المشرعوقد.إنتاج ربحي محظ لكن في أطر مشروعة ومدروسة

التصرفات القانونیة التي منظمته القانونیة بتسخیر عده عقود وصیغ بهدف استیعاب مختلف

الشروط حتى تكون عملیة تتم في إطار الاستثمار الوقفي حیث قام بفرض مجموعة من

عقد التزامات على أطراف الالاستثمار الأموال الوقفیة صحیحة، كما منح حقوق وفرض

المعاملات وحفظ حقوق الأطراف الإداري خلال الاستثمار الوقفي وذلك حفاظا على استقرار

من أجل تشجیع الاستثمار الوقفي والغیر من أي اعتداء علیها وعلى الأملاك الوقفیة وكذا

.المثمر والمنتج للإقتصاد الوطني الجزائري

ستغلال واستثمار وتنمیة المشرع الجزائري بتحدید طرق والیات خاصة لالقد قام

العامة التي لا یجوز التعدي علیها وفي هذا الإطار قام بتنظیم عملیة الأملاك الوقفیة

الوقف وتحدید الصیغ التي تشتغل بها ولعل أقدم صیغ هي الإیجار بموجب عقد استثمار

10-91من قانون رقم 42المنصوص علیه في القانون المدني وكذا أحكام المادة إیجار

ورغبة منه بتطویر قطاع الأوقاف وكذا تنمیة الأموال الوقفیة استحدث ،وقافالأبالمتعلق

07-01صدر القانون رقم ح باستثمار الأموال الوقفیة حیث آلیات وصیغ تسمالمشرع

ابریل 27المؤرخ في 91-10رقمالمعدل والمتمم للقانون2001ماي 22فیه المؤرخ

عدد هذه الصیغ والآلیات والشروط المتعلقة بها حیث تتنوع لذيوابأوقاف المتعلق1991

.حد ذاته سواء كان أرض زراعیة أو صالحة للبناء وغیرهاالوقفي في بتنوع الملك



ضوابط استثمار الأموال الوقفیة في القانون الجزائريالفصل الثاني

- 45 -

213-18رقمالتنفیذيأیضا آلیات أخرى في ظل صدور المرسوم كما أضاف

لمستثمر تبرم بین افي شكل إیجارات بموجب عقود إداریة حیث تمنح العقارات الوقفیة

.فوالسلطة المكلفة بالأوقا

شروط استثمار تناول إلى مبحثین وللتفصیل فیما سبق قوله قمنا بتقسیم هذا الفصل 

تشریع الالأموال الوقفیة في آلیات استثمار، ثم )المبحث الأول(فيالمال الوقفي وآثاره

.)المبحث الثاني(فيالجزائري
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المبحث الأول

وط استثمار المال الوقفي وأثارهشر 

الاستثمار والوقف، علاقة وطیدة حیث یظهر ذلك في توظیف أموال إن العلاقة بین

ویة وكذا تحسین العائد الاقتصادي االاستثماري للتحقیق منافع دینیة والدنیالوقت في الجانب

لك فقد قام المشرع تحقیق النمو والتنمیة المتواصلة والمستدامة للدولة، ولذللدولة بهدف

بوضع ترسانة قانونیة منظمة ودقیقة مدعمة لذلك وكذا إخضاع هذا الاستثمار الجزائري

كما فرض التزامات على كل من المستثمر في الأموال الوقفیة ومؤسسة ،ضروریةلشروط

ومن خلال هذا المبحث سوف نتعرض لشروط استثمار المال .ومنحهم حقوقالأوقاف

ثم دراسة أثار الاستثمار الوقفي )المطلب الأول(213-18القانون رقم الوقفي في ظل

)الثانيالمطلب(

المطلب الأول

213-18في ظل القانون رقم ستثمار المال الوقفيإشروط 

الإشارة أن هناك علاقة وطیدة بین الوقف والاستثمار ویظهر ذلك في كما سبقت

جل تحقیق التنمیة الاقتصادیة والمنافع الدینیةالجانب الاستثماري من أتوظیف أموال الوقف

ومن أجل السیر .قد أصبح صورة من صور خلق الثروة وآلیة من آلیات التنویع الاقتصاديو 

منها قام المشرع الجزائري بتحدید الحسن لعملیة استثمار أموال الوقف وتحقیق الهدف المراد

وبل الأداة الحامیة ،الوسیلة القانونیةشروط عامة لاستثمار أملاك الوقف وهذه الشروط تعد

الواقفین التي یشترطونها في أموالهم للوقف وبالتالي الوقوف بصفة رسمیة على شروط

الفرع (لابد من الرسمیة أيالواقفینالموقوفة حتى تكون هذه الشروط في مستوى تطلعات

.)الثالثالفرع(والشهر العقاري )الفرع الثاني(والتوثیق )الأول
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الفرع الأول

في عقود الاستثمار الأموال الوقفیةالرسمیة

بعض العقود الجزائري اشترط إخضاع الأصل في العقود الرضائیة لكن المشرع

ومسألة رسمیة لا توجد في الفقه الإسلامي لرسمیة مثل الوقف الذي یعد من العقود الشرعیةا

انون اشترط أنه لا یعتد بعقد الوقف أن القما ینص على وجوب الرسمیة في عقد الوقف إلى

.1إلا إذا أفرغ في الشكل الرسمي

یقیدیجب على الواقف أن :"التي تنص10-91رقممن قانون41للمادة طبقا

وإن یسجل لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم الوقف بعقد لدى الموثق

.2"المكلفة بالأوقافنسخه منه إلى السلطة إثبات له بذلك وإحالة

وتنص 3رح بلزوم الوقف أثناء إنشاء وقفةصو ومن ثم فإن المشرع تبنى مبدأ الرسمیة

العقد الرسمي یثبت فیه الموظف عام أو ضابط :"من القانون المدني على324المادة 

أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا عمومي أو شخص مكلف بخدمه عامة ما تم لدیه

.، 4"واختصاصهنونیة وفي حدود سلطتهللأشكال القا

لهذه ومنه یحرر العقد الرسمي من أشخاص محددین یكسبون الصفة الرسمیة طبقا

.المادة

.31، صالسابقرحمة زغماز، المرجع -1

.السابق، المرجع 10-91رقمقانون-2

ء الأول، الطبعة الأولى، دار زهران، الوقف، الجز :خیر الدین فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة-3

.123، ص 2013الجزائر،

سبتمبر 30، الصادر في 78عدد ج .ج.ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75أمر -4

1975.
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:صدور المحرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمه عامة.1

:لا بد من التمییز بین هذه الفئات الثلاثة

المتضمن القانون الأساسي03-06رقممرمن الأ04عرفته المادة :الموظف العام.أ

یعتبر كل عون في وظیفة عمومیة دائمة ورسمیة في :"للوظیفة العامة حیث جاء فیها

.1"السلم الإداريرتبة

وظیفته دائمة ورسم من خلال استقراءنا لنص المادة یتبین لنا أن الموظف عین في

والمصالح الخارجیة التابعة تابعة للدولةفیها بناء على التدرج التسلسلي في إدارات مركزیة

2.العمومیةلهذه الإدارات والجماعات المحلیة وكذا المؤسسات والهیئات

مجال معین فالموظف العام هو الشخص الذي تعینه الدولة للقیام بإدارة شؤونها في

.3الخ...الوالي،مثل مدیر أملاك الدولة

:الضابط العمومي.ب

ت قانونیة إستنادا للشهادة الجامعیة المتحصل علیها یكلف یتمتع بمؤهلاهو شخص

بمهمة تسیر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته مثل المحضر القضائي الموثق 

.4دور في تحریر المحررات الناقلة للملكیة العقاریةولهذا الأخیر له

:الشخص المكلف بخدمة عامة.ج

ة عامة وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنه كالخبراء لم یعرف الفقه الشخص المكلف بخدم

.5المنتخبونتعینهم المحكمة ورؤساء المجالس الشعبیةالمقبولین الذین

46عدد ج .ج.ر.جالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة، ،2006یولیو 15المؤرخ في03-06الأمر رقم -1

.2006یولیو 16الصادرة في

.32رحمة زغمار، المرجع السابق، ص -2

.107، ص 2009حمدي بشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3

الوضعي، دار أحمد خلیفة شرقاوي، القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون-4

.186، ص 2007الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

.107حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -5
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دامت فكل المحررات التي یصدرها هؤلاء الأشخاص هي محررات رسمیه صحیحة ما

.1صادرة في حدود اختصاصاتهم وسلطاتهم

:تهم في إصدار العقد الرسميواختصاصاسلطة الموظف أو الضابط العمومي.2

العمومي وأهلیته في التحریر العقد المقصود بالسلطة هي ولایة الموظف أو ضابط

فیجب أن یكون الضابط العمومي الرسمي الذي یجب أن یكون وقت تحریر العقد الرسمي

.2مختصا من حیث المكان ونوع العمل الذي سیقوم به

:التي قررها القانونیراعي في تحریر العقد الأوضاع أن.3

الرسمي فإنه یراعي عند تحریره الشكلیات التي نص علیها عندما یحرر الموثق العقد

یتمتع بها المحرر إذ تضفى علیه ظاهر یدل على صحته وهي قرینة تعكس الرسمیة التي

.3ویوحي بالثقة

هاالمتضمن مهنة التوثیق نجد02-06رقممن قانون26المادة بالرجوع إلى نص

احترامها من الموثق عند تحریره للعقود بین الأفراد تنص تنص على بعض البیانات الواجب

تحریر العقود التوثیقیة تحت طائلة البطلان باللغة العربیة في نص واحد وواضح :"على

بیاض أو نقص وتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم تسهل قراءته وبدون اختصار أو

التواریخ الأخرى بالأرقام ویصادق على الإحالات في حروف تكتبالتوقیع على العقد بال

الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقیع بالأحرف دعدالهامش أو في أسفل الصفحات وعلى

.4"وعند الاقتضاء الشهود والمترجمالأولى من قبل الموثق والأطراف

وسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -1

.94، ص2009الجزائر، 

.95جع السابق، صوسیلة وزاني، المر -2

.99المرجع نفسه، ص -3

8، الصادر في14، عدد ج.ج.ر.ج، الموثقتنظیم مهنة ، یتضمن2006فبرایر 20المؤرخ في02-06القانون رقم -4

.2006مارس 
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م ولقب الموثق أن یتضمن اسمن قانون التوثیق أن العقد یجب29تضیف المادة 

الأطراف وجنسیاتهم اسم ولقب الذي حرره اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة

ولقب ومسكن مترجم إذا وصفة ومواطن والتاریخ ومكان ولادة  الشهود عند الاقتضاء اسم

اقتضى الأمر ذلك، مكان والسنة والشهر الذي أبرمت فیه العقود، وكالة  الأطراف المصادق 

المعنیة وتبقى هذه الوكالات ملحقة بالأصل وقراءة الموثق للنصوص من قبل الأطرافعلیها

.1الخاص المعمول بهالجبائیة والتشریع

یعتبر صحیحا ومنتجا إذا ما توفرت في العقد الرسمي الشروط المستوجبة قانونا فانه

وعن ذلك یجب باطلار یصبحلكافة أثاره وإذا ما وقع إخلال بأحد الشروط فان المحرّ 

الإثبات فقط وبین الموقف التفریق بین الموقف الذي استوجب فیه المشرع الرسمیة من أجل

ما تعلق بالعقود الرسمیة .2خاصةالذي جعل من الرسمیة ركن في العقد أو تصرف القانوني

م الأسرة على شرط الرسمیة في الوقف بتصریح أماولقد نص قانون3الناقلة لملكیة العقاریة

191لوصیة وذلك من خلال المواد قیاسا على االموثق وتحریر ذلك في مسألة الإثبات

.4منه271و

سؤالا حول العقود العرفیة التي أنشأت قبل صدور قانون الأسرة ولكن هذا الأمر أثار

كانت صحیحة بما أنها لم تتسم بالقالب الرسمي والمشرع قد اقر وقانون الأوقاف ما إذا

لاستقرار المعاملات والمراكز القانونیة ولكن شرط أن تكون هذه ذلك سعیا منهبصحتها و 

ومحرره بشكل غیر منقوص وموقعها من طرف الواقف وتبریر موقف الأخیرة ثابتة التاریخ

یجوز تطبیق كل من قانون الأسرة وقانون الأوقاف بأثر رجعي المشرع حول ذلك هو أن لا

.33، صالسابقرحمة زغمار، المرجع -1

.100وسیلة وزاني، المرجع السابق، ص -2

100، ص نفسهوسیلة وزاني، المرجع -3

.34، صالسابقرحمة زغمار، المرجع -4
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عقود التي تدخل ضمن أوجه البر والإحسان والتي لم تكن الوكذلك أن الوقفة یعتبر من

.1تخضع لهذه الرسمیة

الثانيالفرع

التوثیق

یعد الإشهاد على العقود وسائر التصرفات وتوثیقها مما أمر بها الله سبحانه وتعالى 

في كتابه العزیز، فقد تناول الفقهاء أحكام التوثیق وشروطه أحسن سبیل وكانت لهم فیه

متقطعة النظر غیر أنهم لم یوجبوا التوثیق شیئا من التصرفات ولم یشترطواموسوعات

واستمر التوثیق لصحة الوقف ولا صحة غیره ولم یمنعوا سماع الدعوة به إذا لم یكن مكتوبا

، الوقفة وما یرتبط بهأواخر القرن الماضي اخذ ، لكن وفي العمل على ذلك قرون متتالیة

الزور نه الدعاوي الباطلة كما فشلت الاستعانة فیها بشهودكثرت بشأیتعرض للنزاعات 

، وهو 2وكانت لأصحاب الحقوق متاعب مع القضاء حیث كادت هذه الأفعال تحط من هیبته

.الأمر الذي استلزم توثیق كل التصرفات التي تتعلق به

لى التوثیق على أنه مجموعة الإجراءات القانونیة التي یقیدها الموثق بناء عویعرف

المتعاقدین لكي یكتسب العقد فیها بینهم صفة العقود الرسمیة حتى یصح الاحتجاجطلب

، أو بطریقة أخرى یقصد به إنها جمیع ما یقوم به الموثق من إجراءات قانونیة3والتمسك به

من الوقت التي یتصل به المتعاملین الراغبین في إضفاء الصیغة الرسمیة على معاملتهم

.4المعاملات بالقوة القانونیة في مواجهة الغیر بما تحفظ حقوقهم في أمانحتى تتمتع هذه

.34رحمة زغمار، المرجع السابق، ص-1

مجلة العلوم القانونیة ، "آلیات استثمار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري"علي غریبي، /مصطفى بن جلول، أ/د-2

.18، ص 2020، مارس ، المجلد الخامس، العدد الأول، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائروالاجتماعیة

.34رحمة زغمار، المرجع السابق، ص -3

34، ص نفسهرحمة زغمار، المرجع -4
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الذي یتضمن مهنة 02-06من قانون رقم 05لقد تم تعریف الموثق في المادة 

من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر الموثق ضابط عمومي، مفوض":التوثیق على أنه

لرسمیة وكذا العقود التي یرغب الأشخاص لصبغه اایشترط فیها القانون العقود التي

1"إعطائها هذه الصبغة

:التوثیق في النقاط الموالیةومن هنا یمكن تجسید وظیفة

المشرع إفراغها في قالب رسميإتمام ركن من أركان العقد بالنسبة للعقود التي یتطلب.1

اقد باعتبار أن دعوى صحة التعتمكین المتعاقد من سند التنفیذ تنفیذي تعیینه عن رفع.2

.العقد الرسمي عنوان للحقیقة فیما ورد أمام الموثق

یعتبر ما ورد في عقد الموثق حجة على الكافة حتى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل .3

.التراب الوطني

.2تنبیه المتعاقدین إلى خطورة التصرف المقبلان على إبرامه.4

الفرع الثالث

بالمال الوقفيشهر عقود الاستثمار المرتبطة 

إستثمار مالاوجب المشرع كذلك إشهار عقدإضافة لكل من شرط الرسمیة والتوثیق

تسجیل مختلف التصرفات ، والشهر العقاري عمل فني یهدف إلى3الوقف حتى یكون نافدا

وذلك ما تهدف إلیه معظم إعلام الكافة بهالعقاري الواردة عن العقارات بإدارة الشهر ا

فیما  4استقرار المعاملات العقاریةعالم من أجل تنظیم الملكیة العقاریة وتأمینالتشریعات ال

.، المرجع السابق02-06قانون رقم -1

.34رحمة زغمار، المرجع نفسه، ص -2

لقانون، قسم ستیر في االجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجصوریة زردوم، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع-3

.109، ص 2010-2009العلوم القانونیة كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.13، ص 2017مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، -4
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لدى مصالح الشهر العقاري وذلك على بین الأطراف وفي مواجهه الغیر من تاریخ نشره

.1عامه من النظام العامغرار جمیع التصرفات المنصبة على عقار وهي قاعدة

الذي یتضمن مجموعة من ه النظام القانونيكما یعرف أیضا الشهر العقاري على أن

ضمان توفیر الإعلام الإجراءات الفنیة التي یقع تنفیذها على عاتق هیئة عمومیة بهدف

.2حول الحقوق الموجودة على العقارات

74-75النظام الشهر العیني منذ إصدار الأمر رقم والمشرع الجزائري تبني

وتأسیس السجل العقاري وإصدار المراسیم المطبقة لها المتضمن إعداد المسح العام للأراضي

أي كان صنفها القانوني لا تنتقل إلا بالشهر وتطبق هذه وهذا معناه أن الملكیة العقاریة

، وعلى كل العقود 3والأملاك الوطنیة والأملاك الخاصةالقاعدة على الأملاك الوقفیة

.المنصبة علیها كعقود الاستثمار

المؤرخ في 74-75في الأمر رقم الجزائري تنظیم مسألة الشهروقد تولى المشرع

.4وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام1975نوفمبر 12

من القانون 793المادة عدة نصوص قانونیة متفرقة منهالذلك وفقا كوقد تم تكریس 

العقار سواء كان ذلك خرى فيلا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأ:"المدني حیث نصت

ینص علیها القانون بین المتعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا رعیت الإجراءات التي

من قانون التوجیه 29والمادة .5"وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحه الشهر العقار

.109صوریة زردوم، المرجع السابق، ص -1

.11الشهر العقاري، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، ص حسین عبد اللطیف حمدات، أحكام-2

.17، ص 2010ي، المنازعات العقاریة، الطبعة الثانیة عشر، دار هومة، الجزائر، عمر، لیلى زروقحمدي باشا-3

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السل العقاري، ،1975نوفمبر 12المؤرخ في74-75الأمر رقم -4

.1975نوفمبر 18، صادر في 92عدد ج .ج.ر.ج

.المرجع السابق، 58-75أمر رقم -5
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ینیة والحقوق العالعقاري والتي تنص بدورها على أن الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة

.581-75العقاریة یضمنها الدستور وتخضع للأمر رقم 

یحدد شكل ومحتوى :"51-03من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة كما نصت

الخاص بالأملاك الوقفیة المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري تكملة السجل العقاري

لوزیر المكلف الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة والأوقاف وابموجب قرار مشترك بین

.2"بالمالیة

المواد المتقدمة أعلاه أن إثبات حق الملكیة والحقوق العینیة العقاریة من خلال

41العملیات القانونیة الواردة على عقار یثبتها عقد رسمي مشهر طبقا لنص المادة وجمیع

المكلفةقانون الأوقاف یشترط إلى جانب رسمیة في عقد الوقف ضرورة إشهاره والمصالح من

الشهر وتتجلى وظیفة.3بالسجل العقاري تكون ملزمة بتقدیم إثبات للواقف بهذا الإشهار

خاصة كما العقاري في إعلان الغیر حول الوضعیة القانونیة للعقار عامة والعقار الوقفي

.4یعتبر الخطوة الثالثة بعد التوثیق والتسجیل لنقل الملكیة العقاریة

تصرفات الواردة على المال الوقفي ذاته، حیث یتم قید وشهر وكذلك یتمم شهر كل ال

.عقود الاستثمار التي تبرم على الموال الوقفیة لتكون رسمیة وقانونیة

18في ، صادر49عدد ج .ج.ر.جالمتضمن التوجیه العقاري، ،1990نوفمبر18مؤرخ في25-90رقمقانون-1

في صادرة 55عدد ج .ج.ر.ج،1995سبتمبر 25مؤرخ في26-95رقم، المعدل والمتمم بالأمر1990نوفمبر

.1995سبتمبر 27

مكرر من القانون رقم 8یحدد كیفیات تطبیق أحكام المادة ،2003فبرایر 4مؤرخ في51-03مرسوم تنفیذي رقم -2

.2003فبرایر صادر8المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد 1991أفریل 27مؤرخ في 91-10

ف العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، بن بلي ملیكة، بزعوط مریم، استثمار الوق-3

، ص 2019-2018تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

40.

.بن بلي ملیكة، بوزعوط مریم، المرجع نفسه-4
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المطلب الثاني

آثار الاستثمار في الأموال الوقفیة

الإداري الذي یبرم بین المستثمر والمؤسسة المكلفة بالأوقاف جملة یترتب على العقد

القانونیة والمتمثلة في الالتزامات الواقعة على كلا الطرفین في العقد والحقوقرمن الآثا

الممنوحة لهم الناتج عن هذا العقد ومن خلال هذا المطلب سوف نتناول حقوق والتزامات

.)الثانيالفرع(ثم حقوق والتزامات السلطة المكلفة بالأوقاف في )الفرع الأول(المستثمر في 

الفرع الأول

قوق والتزامات المستثمر في الأموال الوقفیةح

:وهي كالتاليللمستثمرفي الأموال الوقفیة حقوق والتزاماتالاستثمارعلى یترتب

المستثمر في الأموال الوقفیةحقوق:أولا

النموذجي الملحق به حقوق ودفتر الشروط213-18رقملقد حدد المرسوم التنفیذي

:والمتمثلةاستثماره في الأموال الوقفیةیكتسبها المستثمر خلال

الانتفاع بعائدات الاستغلال-

مباشرة أو عن طریق الإیجار من الباطناستغلال الاستثمار المنجز بطریقة-

.1الاستغلالالاستفادة من تجدید عقد-

التزامات المستثمر في الأموال الوقفیة:ثانیا

:مرتقع على عاتق المستثهناك عده التزامات

، 3، العدد 7، المجلد مجلة صوت القانون، "213-18رقمظل المرسوماستغلال الأملاك الوقفیة في"بونوة عبد القادر،-1

.1204، ص 2021جامعة البلیدة، 
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على العقد، ویلتزم بدفع نسبه یلتزم المستثمر بدفع بدل الإیجار سنوي ابتداء من توقیعه-

.المردودیة الاقتصادیة للمشروععلى أساس%8إلى %1مئویة بین 

الانجاز مباشرة بعد الحصول على رخصة یلتزم المستثمر في حاله البناء بالشروع في-

.1للتعاقدالزمنيالبناء كما یلتزم باحترام الجدول 

والمحددة في نص المادة الالتزام بالشروط القانونیة والشرعیة لاستغلال الأملاك الوقفیة-

:من الملحق الأول، فیلتزم المستثمر وفقا لنص المادة20

عدم إحداث أي تغییر في التصامیم والمخططات المتفق علیها إلا بعد الحصول على-

.بالأوقافالموافقة مسبقة للسلطة المكلفة

.الاتفاق المحدد في العقددفع جمیع المستحقات المالیة وفق-

التي یمكن أن تخضع لها تحمل كل المصاریف والرسوم والأعباء الملحقة الأخرى-

.2المنشات على الأرض الوقفیة طیلة مده عقد الاستثمار

تأمین الاستثمار من كافة الأخطار والأضرار التي قد تلحق به-

الاستثماري عند نهایة مده عقد الاستغلال للشرطة المكلفة بالأوقاف إذا المشروعتسلیم-

3الرغبة في التجدیدلم یبدي

الفرع الثاني

حقوق والتزامات السلطة المكلفة بالأوقاف

حقوق للسلطة المكلفة بالأوقاف كما فرض 213-18رقممنح المرسوم التنفیذي

:كالتاليلأموال الوقفالالتزامات خلال استثمار اعلیها

.74، ص السابقبن بلي ملیكة، بوزعوط مریم، المرجع -1

نموذج دفتر الشروط التي یحدد البنود المطبقة على استغلال العقارات الوقفیة عن طریق تقدیم العروض الملحق الأول -2

.213-18رقمسوم التنفیذيبالمر 

.نموذج دفتر الشروط الملحق الأول، المرجع السابق-3
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بالأوقافحقوق السلطة المكلفة:أولا

محل یمنح عقد الاستثمار لسلطة الأوقاف أن تمارس ألرقابة على العقار الوقفي

احترام الاستغلال في إطار الاستثمار والبنایة المشیدة علیها في كل وقت وذلك للتأكد من

وفاة وفي حاله.لتراضي والعقد المبرمومطابقة الأنشطة لدفتر الشروط الخاص بصیغة ا

المكلفة المستثمر أثناء الانجاز أو خلال الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد تقوم السلطة

موقفهم بالأوقاف بتبلیغ الورثة وذوي الحقوق عن طریق محضر قضائي من اجل تجدید

شریطة ار الوقفيیوما الموالیة للتبلیغ إما مواصلة الانجاز أو استغلال العق60خلال 

مقامهم على ألالتزامهم بضمان تنفیذ الأحكام الواردة عقد الاستغلال وبانتداب وكیل یقوم

یوما یتم فسخ العقد 60أساس الأغلبیة وإما فسخ العقد وعدم إبداء الرغبة من الورثة في مدة 

.1دون تعویض

د یتم بناء على خبرة الورثة وفسخ العقأما في حالة إبداء الرغبة في التنازل من قبل

المضافة التي زادها المستثمر المورث على تحدید التعویض لفائدة الورثة الذي یمثل القیمة

أن یتجاوز هذا المبلغ قیمه المواد وكلفة الید العقار الوقفي من خلال الأشغال المنجزة دون

الة الاستغلال وهي نفس الأحكام المطبقة في ح%10العاملة المستعملة بعد اقتطاع نسبة 

.2العروضللمستثمر عن طریق تقدیم

وبالشروط المحدد وفي حاله إخلال المستثمر بالتزاماته التعاقدیة كعدم التقید بالبنود

المتفق علیها أو في دفتر الشروط وعقد الاستغلال لاسیما عدم انجاز المشروع في المدة

أو التأخر عن ع دون مبرر مقبولالتأخر في انطلاق الأشغال ذات الصلة بانجاز المشرو 

جانب واحد بعد دفع المستحقات المالیة یمنح للسلطة المكلفة بالأوقاف حق فسخ العقد من

مجلة "213-18استغلال الأملاك الوقفیة المبنیة وغیر المبنیة قراءة المرسوم رقم "حكیمة كحیل،عائشة طیب،-1

.127، ص 2021، جامعة لونیسي علي البلیدة، 14، عدد القانون العقاري

الشروط الذي یحدد البنود المطبقة على منح العقارات الوقفیة العامة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة نموذج دفتر -2

.213-18رقمعن طریق التراضي الملحق الثاني بالمرسوم التنفیذي
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قضائي و باستناد الطرق توجیه إنذارین متتالیین بفترة شهر واحد یتم تبلیغها بواسطة محضر

أ إلى المحكمة الإداریة یلجالودیة في حل النزاع بین المستثمر والسلطة المكلفة بالأوقاف

.1المختصة

:التزامات السلطة المكلفة بالأوقاف:ثانیا

:ـتلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف في إطار مرافقة المستثمر ب

الوقفي بعد إمضاء العقد  بالتسلیم الفوري للعقار-

وبة بمنح التراخیص المطلتقدیم ید العون للمستثمر في الإجراءات الإداریة ذات الصلة-

المعنیة وهذا بغرض تسهیل لانجاز المشروع الاستثماري بالتدخل لدى الإدارات العمومیة

الاستثماري ومن ابرز هذه عملیة استصدار مختلف الرخص اللازمة لانجاز المشروع

من الشروع في انجاز الرخص رخصة البناء والتي تعتبر إلزامیة حتى یتمكن المستثمر

.2المشروع الاستثماري

.نموذج دفتر الشروط الملحق الثاني، المرجع السابق-1

العام الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة في القانون الجزائري، مذكرة وسام زوالي، سلسبیل قارة، استثمار العقار الوقفي-2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

.53، ص 2020-2019البویرة، 
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المبحث الثاني

الجزائريآلیات استثمار الأموال الوقفیة في التشریع

المشرع نظرا لأهمیة الوقف وما یحمله من منافع للدولة وتطویر اقتصادها قام

في شكل الجزائري تطویر واستحداث الصیغ والآلیات التي تسمح بتوظیف الأموال الوقفیة

الوقفي یع كل العملیات المتعلقة بالاستثمارمشاریع استثماریه وذلك أیضا من اجل تشج

والمتعلقة وتسهیلها حیث وضع أحكام قانونیة مختلفة وذلك في مختلف القوانین الصادرة

القانون رقم بالأوقاف ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى آلیات استثمار الأموال الوقف في

213-18القانون رقم ثم آلیات استثمار أموال الوقف في)المطلب الأول(01-07

.)المطلب الثاني(

المطلب الأول

07-01آلیات استثمار أموال الوقف في القانون رقم 

المشرع الجزائري المجال للتنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة سواء كان ذلك بتمویل فتح

من حساب الوقف أو بتمویل الوطني عن طریق تحویل الأموال المجمعة إلى ذاتي

باستعمال مختلف أسالیب التوظیف ألحدیثة وذلك بصدور القانون رقم ات منتجهاستثمار 

كما نص هذا 10-91المعدل والمتمم للقانون رقم 2001ماي 22المؤرخ في 01-07

مكرر 26وصیغ الاستثماریة لتنمیة الأموال الوقفیة من المادة القانون على مختلف الأسالیب

وهذه الصیغ سنتناولها في هذا المطلب والمتمثلة 101رمكر 26المادة إلى غایة نص"1"

وصیغ استثمار المال الوقفي )الفرع الأول(استثمار المال الوقفي ألفلاحي في صیغ

.)الفرع الثالث(وصیغ استثمار المال الوقفي التعاوني )الفرع الثاني(لمقاولاتيا

مایو 23في صادر، 29عدد ج .ج.ر.جنون الأوقاف، یتضمن قا،2001ومای22مؤرخ في 07-01قانون رقم -1

2001.
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الفرع الأول

صیغ استثمار الأموال الوقفیة الفلاحیة

عن الصیغ والآلیات التي یمكن ري عن استثمار الأموال الوقفیة و الجزائص المشرعن

07-01من القانون رقم "1"مكرر 26هذا الاستثمار وذلك في نص المادة استعمالها لمثل

یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفیة إذا كانت :"المادة على انهحیث نصت

لعقود المنصوص علیها في هذه المادة وهي كل من عقد شجر بأحد اأرض زراعیه أو

وسنتناول في هذا الفرع كل من عقد المزارعة وعقد المساقاة .1"المساقاةالمزارعة وعقد

:التفصیل في ما یليبشيء من

:عقد المزارعة:أولا

ه تستغل بها العقارات الوقفیة الفلاحیة نصت علییعتبر عقد المزارعة من العقود التي

.2المتعلق بالأوقاف07-01من القانون1مكرر 26المادة 

:تعریف عقد المزارعة -1

07-01من القانون 1مكرر 26عقد المزارعة في المادة عرف المشرع الجزائري

إعطاء ارضي للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول :"المتعلق بالأوقاف على أنه

.3"العقدیتفق علیها عند إبرام

حیث من خلال هذا التعریف یمكن القول بان عقد المزارعة یشبه عقد الإیجار منو 

حیث انه إمكانیة المزارع من الانتفاع بأرض مملوكة لغیره بمقابل كما أنها تشبه الشركة من

.سابق، مرجع 07-01قانون رقم -1

صباح حلیس، النظام القانوني لاستثمار الأملاك الوقفیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

، 2014/2015خضر، الوادي، الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه ل

.35ص 

.مرجع سابق07-01قانون رقم -3
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لمالك ینشئ مساهمة في إنتاج المحصول بین المالك بأرضه وبین المزارع بعمله ویخول

أنتجته الأرض تتفاوت قیمتها أما بزیادة أو نقصان تبعا لما1حصته من المحصول المنتج

.2من محصول مع مراعاة نوعه وفترة إنتاجه

:أركان عقد المزارعة-2

للوقوف على أحكام هذا العقد إحالة المادة الثانیة من قانون الأوقاف الرجوع إلى

نون فنجد أن فقهاءأحكام الشریعة الإسلامیة في الأمور الغیر المنصوص علیها في القا

:الشریعة الإسلامیة خصصوا هذا العقد بمجموعة من الأركان والشروط والمتمثلة في

.ویشترط أن تتوفر فیهما الأهلیة القانونیة الكاملة:لمتعاقدانا.أ

:ویشترط فیهما الشروط التالیة:أو العملالمنفعة.ب

الحدود المساحةعلیها وذلك من حیث أن یكون لها بیان الأرض المتعاقد

.الخ...الموقع

تحدید جنس البذر المراد زرعه -

صاحب الأرض بجزء من البذور أو قیمته بحسب العقد مشاركة-

.أن تكون المنفعة مشروعة-

.3هذا النوع من العملمراعاة العرف الزراعي المشروع في-

:ةالصیغ.ج

أو الثلث أو النصف على الربعوهي أن یقول المالك للمزارع ازرع لي هذه الأرض

.العقدمن الناتج وتكون هذه الصیغة حسب ما یتفق علیه في

.35ص .صباح حلیس، المرجع السابق-1

35صباح حلیس، المرجع نفسه، ص -2

الفقه وأصوله، أطروحة الدكتوراه، كلیة العلوم :عبد القادر بن غرور، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام-3

.143، ص2005جزائر، الإسلامیة، جامعة ال
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التعامل به، كما ومما سبق فإن عقد المزارعة إذا ما توفرت فیه هذه الأركان والشروط جاز

الضروریة للموقوف فهو یتمثل دعامة أساسیة لسد الحاجات.تترتب علیه نتائج صحیحة

.1علیهم

:عةالعقد المزار ةمد-3

یعد تحدید مدة العقد أمر مهم في عقد المزارعة ذلك انه عقد على منافع والمدة هي 

تختلف عملیه بدایة الزرع من منطقه لأخرى فالمراد بتوقیت المزارعة هو معیار لقیاسها كما

.2متعارف علیها على أنها صالحة للزراعة فیهاتحدید مدة

المزارعة للمدة التي تنفذ فیها المزارعة في الجزائري لم یتعرض في عقد وان المشرع

وعن ذلك فیجب الرجوع إلى أحكام المدة في إیجار الأرض الزراعیة الموقوفة قانون الأوقاف

.3علیها في أحكام الشریعة الإسلامیةالمنصوص

ونظرا أن العین المؤجرة هي ارض موقوفة زراعیة منتجة لمحصول بشكل دوریا من 

موسمین زراعیین حسب طبیعة ة العرف الزراعي أي كأن تعقد لموسم أواللازم الأخذ بمد

.الأرض

ثلاثة سنوات أي ثلاثة دورات زراعیة وبالتالي یكون الحد الأدنى لمدة المزارعة هو

فیتوجب على ناظر الوقت أن یتقید بالمدة ویرجع تحدید مدة عقد المزارعة إلى عقد الوقف

أن ویمكن4كانت هذه الأخیرة ضارة بالوقفوقف إلا إذاالتي یشترطها الواقف في عقد ال

ة في التشریع الجزائري مذكره لنیل شهادالوقفیةالأملاكواستثمارلإدارةالنظام القانوني حمزة،رغمت ،حسیني یوسف-1

.63، ص 20122013قانون عقاري الماستر في الحقوق تخصص

.64-63ص ،المرجع نفسهحمزة،رغمت ،حسیني یوسف-2

العربیةالإسلامیةللدراسات للمحكمةالعالمیةمجله الحجاج "الجزائراستثمار الوقت فيیبأسال"،عز الدین شارون-3

.180-179ص ص،الجزائرة سكیكد، نالثامعدد ال

.135-134رامول خالد، المرجع السابق، ص -4
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معلومة حسب نوع الزرع من سنة إلى سنة أخرى كما یجب أن تكون هذه المدةةلمداتختلف 

1وصالحه لوقوع الزرع فیها

:عقد المزارعةانتهاء-4

في لا ینتهي ینتهي عقد المزارعة كأصل عام بانتهاء ألمده المتفق علیها في العقد وقد

هذه الحالة بعض الأحیان بانتهاء المدة المقررة كما لو كان المحصول لم ینضج بعد ففي

لذلك البقاء یحق للمزارع البقاء في الأرض حتى ینضج المحصول ویؤدي الأجرة المناسبة

حاله موت احد لكن استثناء أو لسبب خاص لا تجده في العقود الأخرى المشابهة له وهو

المزارع یؤدي إلى لا یمكن لنا تصور موت هیئة الأوقاف كلها فان موتالأطراف وبما أن 

.2انتهاء عقد المزارعة وذلك للاعتبار الشخصي

من العقود وفي الأخیر ما یمكن قوله حول عقد المزارعة فان هذا الأخیر یغیر

وتحقیق الاستثماریة والتمویلیة للممتلكات الوقف حیث تعمل به إدارة الوقف لتنمیة أوقافها

3ربح مالي تستخدمه في منشأتها الوقفیة الاستثماریة

:ةعقد المساقا:ثانیا

المساهمة في إحیاء الأملاك الوقفیة والتي تقوم بدورها یعتبر عقد المساقاة من العقود

:خاصة سنتعرض إلیها في ما یليالحضاري ولهذا العقد أحكام

:تعریف عقد المساقاة-1

على أنه الإمام ابن عرفهعقد على خدمة الشجر كما عرفه اة انهیعرف عقد المساق

بقدر لا من غیر الغلة ولا یلقط على أنه بیع أو إیجار أو عقد على عمل مؤونة النبات

.4جعل

.36صباح حلیس، المرجع السابق، ص -1

.135رامول خالد، المرجع السابق، ص -2

.181رون، المرجع السابق، ص عز الدین ش-3

.37صباح حلیس، المرجع السابق، ص -4
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كالنخیل لمن و المساقاة هي إعطاء الشجر مختلف أنواعها وما یدخل في حكمها

بمقابل جزء معلوم رى التي تحتاجها هذه الأخیرةیقوم بسقیه وكذا القیام بمختلف الأعمال الأخ

جزء من الثمر الخارج من ثمرة مشاعا فیها بمعنى انه إعطاء الشجر الموقوف یصلحه مقابل

على أن یكون له سهم من منه ویستعمل رجلا  في نخیلا أو شجرة لیقوم بسقیها وإصلاحها

.1معلوم مما تغیله

في 1مكرر )26(لتعریف وذلك في نص المادةولقد اعتمد المشرع الجزائري نفس ا

:"سالف الذكر91/10المعدل والمتمم للقانون رقم 07-01فقرته الثانیة من القانون رقم 

عقد المساقاة یقصد به إعطاء الشجر للاستغلال لمن یصلحها مقابل جزء معین من 

.2"ثمره

:ةأركان عقد المساقا-2

صحیحا إضافة إلى تتوفر فیه حتى ینشأللعقد المساقاة أركان وشروط یجب أن

:الخ  وهي...الشروط ألمعروفة في جمیع العقود كالرضا

:المتعاقدان.أ

وهما أطرف العقد والمتمثلان في ناظر الوقف والعامل الذي كلف بإصلاح الشجرة 

.3كفاءة وذو أهلیة كاملةویشترط فیها أن یكونا ذو

):المحل(المنفعة أو العمل.ب

المراد سقیه، إضافة إلى بیان محل العمل، أي نوع الشجر أو الزرعویشترط فیه 

.التعاقدتحدید صفه العمل وغالبا ما یحمل على عرف البلد أو یحدد وقت

.136رامول خالد، المرجع السابق، ص -1

.، مرجع سابق07-01قانون رقم -2

إبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان، منار السبیل في شرح الدلیل، المكتبة التوقیعیة، الجزء الثاني، القاهرة، مصر -3

.5-4ص، ص2010
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.الغلةویقصد بها تحدید نصیب العامل ویكون معلوما وهو جزء من:الأجرة.ج

أو بما "ساقیت""عاملت"ك وهي اللفظ أو العبارة الدالة على المساقاة  ومثال ذل:الصیغة.د

.یدل علیه العرف من صیغ المساقاة

الشروط العامة لإبرام العقد فانه یشترط في العامل ومن الشروط الأساسیة إضافة إلى

أرضه فیقوم بكل ما یلزم لإصلاح النخیل أو الشجر أن یبذل عنایة الرجل العادي أو في

.1تقیدا على ما جرى علیه العرف في المساقاة

:مدة عقد المساقاة-3

أما في ما یخص مدة المساقات فهي تأخذ نفس الأحكام المنصوص علیها في عقد

.2المزارعة ذلك أن كلا من العقدین منصبین على أراضي زراعیه

:انتهاء عقد المساقاة-4

.3التي ینتهي بها عقد المزارعةینتهي عقد المساقاة بنفس الأسباب

طارئة أو بفسخ العقد المبرم ن ینتهي یتحقق أسباب أو ظروفإضافة إلى أن یمكن أ

بین مؤجر الأرض والعامل إذا ما حصل للعامل عجز أو وفاة قبل بدء عملیه البذر أو في 

الحالة یحق لصاحب الأرض حاله هروب العامل قبل بدءه بذور الثمار حیث أن في هذه

عنه في المساقاة وان كان ته أن ینوبواالفسخ وفي حالة ما إذا مات العامل بعد بدره فلورث

.4المساقاةالاتفاق على غیر ذلك فیمكن فسخ العقد وبالتالي انتهاء

.5-4ص، صالسابقإبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان، المرجع -1

.182-181عز الدین شرون، المرجع السابق، ص -2

.41صباح حلیس، المرجع السابق، ص -3

.67حسیني یوسف، رغمیث حمزة، المرجع السابق، ص -4
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من العقود ومن خلال ما تناولناه حول عقد المساقات یمكن القول أن عقد المساقاة

الري والاستعانة بتقنیات الاقتصادیة فإذا ما وفرت لها إدارة الأوقاف الظروف الضروریة لها

وعلى المجتمع عامةالحدیثة فإنها حتما ترجع بالربح والفائدة على ممتلكات الوقف

الفرع الثاني

لمقاولاتياصیغ استثمار أموال الوقف 

المعدل07-01نص المشرع على استثمار أموال الوقف المقاولات في القانون رقم 

ر هذه الأموال وذلك في المتعلق بأوقاف وكذا عن صیغ استثما10-91والمتمم لقانون 

حیث یمكن استثمار وتنمیة الأموال الوقفیة 7مكرر 26و6مكرر 26نص المادتین 

المقاولاتیة عن طریق عقد المقاولة أو استغلالها عن طریق عقد المقایضة أو بعد التعمیر 

.1والترمیم أو كذلك یمكن استثمار هذه الأملاك عن طریق عقد المرصد

.ل هذا الفرع صیغ كنماذجوسنتناول من خلا

:عقد المقاولة:أولا

الاستثمار أخذ المشرع الجزائري بعقد المقاولة كوسیلة أو أسلوب من الأسالیب

المعدل والمتمم 07-01من القانون رقم 6مكرر 26الأراضي الوقفیة وذلك بموجب المادة 

غل وتستمر وتنميیمكن أن تست:"المتعلق بالأوقاف حیث نصت أن10-91للقانون رقم 

الأرض الموقوفة بعقد المقاولة سواء كان الثمن حاضرا كلیا أو مجزئا في إطار أحكام 

المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-58وبعدها من الأمر 549المادة  

2"القانون المدني

.14، ص السابقنوارة حسین، المرجع /د-1

.ع سابقج، مر 07-01قانون رقم -2
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المقاولة عقد :"المدني المعدل والمتمم على أنهمن القانون549حیث نصت المادة 

شیئا أو یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد عهد بمقتضاها المتعاقدین أن یصنعیت

لنا أن المقاولة تنصب على صنع شيء وهو ما ومن خلال نص المادة یتضح.1"الأخر

.2الاستصناع هو نفسه عقد المقاولةیعرف بعقد الاستثناء أي بمعنى إن عقد

تمویلیة بتنفیذ المشروع قیام جهة:"لى أنهكم عرف الاستصناع في مجال الأوقاف ع

وسداد قیمة المشروع من الربح بحیث تقوم إدارة الوقف باستلامه واستغلاله بعد الانتهاء منه

.3على دفعات یتفق علیها من عائدات المشروع وغیرها

المقاولة یمكن تستفید منه لبناء مشروعات ضخمه ونفعه حیث تستطیع أن تتفق وعقد

الإسلامیة أو المستثمرین على تمویل المشاریع العقاریة على الأرض الوقفة أو بنوكمع ال

وتسقیط ثمن المستصنع على عده سنوات إذ أن من ممیزات العقد الاستصناع انه لا غیرها

وكذلك یجب بیان جنس المستصنع 4فیه تعجیل الثمن بل یجوز تأجیله وتقسیطهیشترط

.5لوبةوأوصافه المطونوعه ومقداره

عقد المقایضة:ثانیا

تتفق بموجبها كل المتعاقدین على یعتبر عقد المقایضة من العقود المعاوضة والتي

العقد :"المدني الجزائري حیث تنص أنمن القانون58مقابل تقدمه تطبیقا لنص المادة 

.6"فعل شيء مایعوض هو الذي یلتزم كل واحد من الطرفین بإعطاء أو

.، مرجع سابق58-75قانون رقم -1

.90الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق، ص -2

.90، ص نفسهالماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع -3

یاسیة، جامعة عبد العزیز فخات، استثمار الوقف بین الموروث والمستحدث، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الس-4

.86، ص 2014/2015الطاهر مولاي، سعیدة، 

90الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق، ص -5

.، مرجع سابق58-75قانون رقم -6
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413لمشرع الجزائري عقد المقایضة في القانون المدني في نص المادةولقد عرف ا

المقایضة عقدیه یلتزم به كل من المتعاقدین أو أن ینقل إلى أخر:"منه حیث تنص أن

.1"على سبیل تبادل ملكیه مال غیر النقود

07-01من قانون 6مكرر 26المادة أما عن قانون الأوقاف فلقد عرفه من خلال

استبدال جزء من هو الذي یتم بمقتضاه استبدال جزء من الأرض بحیث یتم:"نهعلى أ

.بحیث یتم استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض، 2"البناء بجزء من الأرض

الاستبدال حیث ألزم بضرورة مراعاة أحكام غیر أن المشرع الجزائري شدد على قضیه

تعویض العین الموقوفة أو استبدالها بملك التي أقرت أجازه10-91من قانون 24المادة 

:أخر وذلك في الحالات التالیة

للضیاع والاندثارحاله تعرضه-

حاله فقدان منفعة الملك الوقفي مع إمكان إصلاحه-

و مقبرة أول طریق عام وذلك في حدود ما تسمح به لتوسیع مسجد أحاله ضرورة العامة-

.3الشریعة الإسلامیة

انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتهاء منفعة شریطة تعویضه بعقار مماثلا أو حاله-

.4أفضل منه علما أن إثبات هذه الحالة یتم بواسطة السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة

.4والخبرة

في مجال الأوقاف یمكن أن ینتج عنها في العدید منوالجدیر بالذكر أن المقایضة 

قد الأحیان تخریب وضیاع الكثیر من الأملاك الوقفیة ذلك أن الكثیر من العقارات الموقوفة

.، مرجع سابق58-75قانون رقم -1

.، مرجع سابق07-01قانون رقم -2

.77، ص السابقرحمة زغمار، المرجع -3

.77نفسه، ص رحمة زغمار، المرجع -4
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الاحتیاطات تم الاستیلاء علیها بعد استبدالها بالمقایضة وذلك بصفها إلى ممتلكاتها باسم

.1بمقدار قانون التوجیه العقاريالعقاریة وتعویضها واستبدالها بعقارات أخرى

ما تم استبدال العدید من الأوقاف بأوقاف أخرى أدنى منها مما أدى إلى غبن والحقك

الضرر من جهة الموقوف علیها حیث كانت المقایضة ذریعة للبعض ولا ضعفه الوقف 

تجاوزاتعلیه ولذلك نجد أن بعض الفقهاء قد شددوا عملیه الاستبداد لوضع الحد للوالقضاء

.2الممارسة على الأملاك الوقفیة

:عقد المرصد:ثالثا

ببناء فوقها مقابل یعرف عقد المرصد على انه عقد یسمح بموجبه لمستأجر الأرض

الاستهلاك قیمه سبق طیلة مدهاستغلال إیرادات البناء وله حق التنازل عنه باتفاق م

.3الاستثمار

یمكن أن :"مكرر على انه26نص المادة وتناول المشرع الجزائري عقد المرصد في

الذي یسمح بموجبه لمستأجر تستغل وتستثمر وتنمي الأرض الموقوفة بعقد المرصد

باتفاق مسبق الحق التنازل عنه بالبناء فوقها مقابل استغلال إرادات البناء ولهالأرض

4"10-91من القانون رقم 25طیلة مده استهلاك قیمته الاستثمار مع مراعاة المادة

تغییر یحدث بناءا كل:"سالفة الذكر على انه9110من القانون 25وتنص المادة 

5"كان نوع التغییركان أو غرسا یلحق بالعین الموقوفة ویبقى الوقف قائما شرعا مهما

.147صوریة زردوم بن عمارة، مرجع سابق، ص -1

.148المرجع نفسه، ص -2

جات الوقفیة، المؤتمر الدولي حول منتحمزة رملي، قرض تمویلي، واستثمار الوقف الجزائري باعتماد على الصكوك -3

المالیة الإسلامیة في الجزائر، جامعة وتطبیقات الابتكار والهندسة المالیة بین الصناعة المالیة التقلیدیة والصناعة 

.92، ص 6/5/2014و5سطیف، یومي 

، مرجع سابق07-01رقمقانون-4

.، مرجع سابق10-91رقمقانون-5
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حیث یخول لمرصد من العقود الإیجار الطویلة التي تقع على الوقتویعتبر عقد ا

حق التنازل عنه بمقتضاها لمستأجر الأرض البناء فوقها مقابل الاستغلال إرادات البناء وله

یرجع وقفا یعود مده استهلاك قیمه الاستثمار غیر أن البناء المنجز1باتفاق مسبق طیلة

من 5مكرر 26حددة في العقد وهذا طبقا لنص المادةللموقف علیهم بانتهاء المدة الم

سالف الذكر وهذا باعتبار عقد المرصد نوع  من الإیجار ذو طبیعة 07-01القانون رقم 

هنا له حق استغلال البناء الذي أقامه بمال استثماره منه خاصة ومتمیزة حیث أن المنتفع

.2لیها بانتظامیدفعها للجهة الموقوف عفقط وذلك مقابل أجرة سنویة

المستأجر المرصد له وحقوق تترتب ویترتب عن العقد المرصد التزامات تقع على

فوق الأرض الموقوفة مع التزامه على الملك الوقفي حیث یلتزم صاحب حق المرصد بالبناء

الحقوق التي تقع علیه فتتمثل في حق أیضا بدفع الأجرة المتفق علیها في العقد أما عن

البناء وله حق التنازل عنه باتفاق مسبق طیلة الأرض بالبناء وباستغلال إیراداتالمستأجر 

سالف 07-01من القانون 5مكرر 26للمادة مده استهلاك قیمه الاستعمال وهذا طبقا

.3الذكر

حق المرصد إلى الورثة في حاله وفاه المرصد قبل وأضافه لذلك له حق في انتقال

هو عماره للوقف بالبناء علیه، انتقل هذا الحق إلى الدین الذياستیفاء لقیمه الاستثمار

فهو ینقضي باستیفاء صاحب حق المرصد لقیمه أما عن انقضاء عقد المرصد4الورثة

بالقواعد العامة المنظمة لانتهاء العقود كاتحاد استثمار على العین الوقف كما قد ینتهي

.5الذمة وهلاك العین والفسخ

.89الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق، ص -1

.89، ص نفسهالماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع -2

89حراني ویزة، المرجع نفسه، ص رحمة، الالماندوناس -3

89ویزة، المرجع نفس، ص الماندوناس رحمة، الحراني -4

.58-56ص عبد العزیز فخات، المرجع السابق، ص-5
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الفرع الثالث

صیغ استثمار أموال الوقف التعاوني

ویقصد به استعمال 07-01من القانون رقم 10مكرر26نصت علیه المادة 

الأملاك الوقفیة عن طریق تحویل الأموال المجمعة مختلف أسالیب التوظیف الحدیثة لتنمیه

ع ذات والودائ)أولا(الصیغ في كل من القرض الحسن وتتمثل هذه1إلى استثمارات المنتجة

).ثالثا(الوقفیة والمضاربة)ثانیا(المنافع الوقفیة 

:القرض الحسن:أولا

یعیدوه في الأجل المتفق علیه من یقصد بالقرض الحسن إقراض المحتاجین على أن

.2ذلكأجل إعادة ترمیم أو إصلاح عمارات أو مباني أو ماشبه

"شيء على أن یرد مثلهتملیك ال:"یعرف القرض الحسن في الاصطلاح الفقهي أنه

.3"دفع المال لمن ینتفع به ویرد بدله"أو

من القانون 450المادة القرض الحسن فيأما عن المشرع الجزائري فقد عرف

عقد یلتزم به المقرض قرض الاستهلاك هو:"المدني المعدل والمتمم والتي تنص على أنه

المفترض نظیره في النوع ن یرد إلیهأن ینتقل إلى المقترض ملكیه مبلغ من النقود على أ

.4"فةصوالقدر وال

.15حسین نوارة، المرجع السابق، ص /د-1

.96الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق، ص -2

.المرجع نفسه-3

.مرجع سابق،58-75قانون رقم -4
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المعدل والمتمم 07-01القانون رقم من10مكرر 26كما عرفته أیضا في المادة 

القرض الحسن هو إقراض :"علىالمتعلق بأوقاف والتي تنص10-91للقانون رقم 

1"المحتاجین قد حجاتهم على أن یعیدوه في اجل متفق علیه

حظ هنا أن المشرع الجزائري لم یحدد بدقه المقصود بالقرض الحسن ولم یحدد یلاوما

.2صیغته ومدتهكل من

باستثمارنا بالمعنى وفي حقیقة الأمر فان القرض الحسن لا یمكن أن یعتبر على انه

قیمتها، وإنما الهدف منه هو الحقیقي للوقف حیث انه لا ینمي الأملاك الوقفیة ولا یزید من

تقدیم المساعدة لكن یعتبر نفع العام ولیس تحقیق الربح حیث انه یقوم على مبدأأن ال

سیوله وبالتالي یساهم بطریقه أو استثمارا جماعي وذلك لما یوفره للشباب والمحتاجین من

.3الفقر والبطالةبأخرى في التحریك العجلة ألاقتصادیه والحد من ظاهره

:فیةالودائع ذات المنافع الوق:ثانیا

النقدیة هي تلك النقود التي یعهد بها الأفراد أو الهیئات إلى البنك المقصود بالودیعة

هذا الأخیر أن یرد مبلغ مساوي لها إلیهم عند الطلب أو حلول الأجل كما على أن یتعهد

الودیعة على أنها لجوء ناظر الوقف إلى البحث عن تمویل خارجي بالاستثمار یمكن تعریف

.4الوقفهلدى مؤسس

من القانون رقم 10مكرر 26كرس المشرع الجزائري فكره الودیعة في نص المادة 

الودائع :"متعلق بالأوقاف حیث تنص على أن10-91المعدل والمتمم للقانون رقم 01-07

.سابقالمرجع ال،07-01قانون رقم -1

.147ص خالد رامول، المرجع السابق،-2

، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، "استثمار الوقف النقدي في التشریع الجزائري الضوابط والآلیات"سفیان ذبیح،-3

.108، ص 2019انة، جوان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملی1، العدد 4المجلد 

.97الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق، ص-4
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المنافع الوقفیة هي التي یمكن صاحب مبلغ من المال لیس في حاجه إلیه الفترة ذات

1"سلطة المكلفة بأوقاف بتوظیف هذه الودیعة مع ما لدیه من أوقافتسلیمه للمعینه من

المادة نفهم أنها تعبر عن افتراض الوقت لأنه یتم استرجاع تلك الأموال وعند استقراء

بها من طرف السلطة المكلفة بتشغیلها واستثمارها في شتاء المجالات ویتضح بعد الانتفاع

ذكر أن السلطة المكلفة بالأوقاف تقوم بتوظیف هذه مكرره سالفة ال26المادة أیضا من

دون التزامها بدفع فائدة للمقترض الذي قد توجه بنیته لإیداع أمواله لدى سلطهالأموال

الأوقاف وهو وجه من وجه البر والخیر ولم یتم إیداعها في المؤسسات المصرفیة والبنكیة

أنها التي اعتبرها الكثیر من العلماء علىنظرا للشك والاشتباه الذي یثار حول هذه الفوائد 

2الربا

:المضاربة الوقفیة:ثالثا

یمكن استثمار الأموال الوقفیة من خلالها وذلك تعد صیغه المضاربة من الصیغ التي

.3عن طریق المزج بین رأس المال والعمل

الوجهذلك أن صاحب المشروع قد یتملك المال لكن لیس لدیه القدرة على استثمارها ب

.4الصحیح والأمثل الذي یستعین بمن لدیه الخبرة المهنیة في ذلك

مكرر 26الجزائري موضوع المضاربة الوقفیة في نص المادة ولقد تناول المشرع

سالف الذكر حیث نصت المادة على 07-01في فقراتها الثالثة من القانون رقم 10

ربع الوقت في التعامل عمال بعضالمضاربة الوقفیة، وهي التي یتم فیها باست:"أنه

.سابقالمرجع ال، 07-01قانون رقم -1

.98الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، المرجع السابق، ص-2

جزائر، وزارة الشؤون محمد بوجلال، نظریة الوقف النامي، محاضرات ألقیت بمناسبة دورة إدارة الأوقاف الإسلامیة بال-3

.18-17، ص1999نوفمبر 25إلى 21الدینیة والأوقاف، 

.18-17صمحمد بوجلال، المرجع السابق، ص-4
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من 02أحكام المادة المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف مع مراعاة

الأخیرة تحیل على وهذه1"والمذكورة أعلاه271991المؤرخ في 10-91القانون رقم 

إسلامیه معاملاتهاالشریعة الإسلامیة لضرورة أن تكون المؤسسة المصرفیة المتعامل معها

.2وهذا ما یستوجب الاستعانة بالبنوك الإسلامیة في الجزائر

المضاربة الوقفیة تعدد المضاربین كأن تقوم السلطة المكلفة بأوقاف لدى عده وتجبر

.مصافیه أو تجاریه بشرط تحدید نصیب كل واحد من الأرباحمؤسسه

:ثلة فيالوقفیة جملة من الشروط والمتمكما أنه نجد في المضاربة

أن تشترك أكثر من مؤسسة وقفیة في رأس المال محل الاستثمار المضاربة به في-1

3المضاربة الوقفیة

في المضاربة الوقفیة أن یكون رأس المال معلوما ولا یجوز أن یكون رأس المال الذي -2

.4تضاربت به السلطة المكلفة بأوقاف دینا في ذمتها

المطلب الثاني

213-18رقمل الوقف في القانونآلیات استثمار أموا

فإن السلطة المكلفة 213-18رقممن المرسوم التنفیذي11المادة حسب نص

وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف تختص بمباشرة الإجراءات ذات الصلة بالأوقاف والمتمثلة في

التنفیذي حیث حدد المرسوم ةالوقفیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریباستغلال العقارات

كیفیة وصیة استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لاستثمار أین بین صیغ إبرام 213-18رقم 

.سابقالمرجع ال، 07-01قانون رقم -1

.177-176ص ص محمد كنازة، مرجع سابق، -2

.18-17صمحمد بوجلال، المرجع السابق، ص-3

.18ص ،نفسهمحمد بوجلال، المرجع -4
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من نفس المرسوم 12الاستثمار العقارات الوقفیة العامة وذلك بمقتضى نص المادة عقد

أو عن طریق)الفرع الأول(یتم إبرام هذا العقد عن طریق تقییم العروض كأصل عام حیث

نفسها ویصدر الإشارة أن هذه الأسالیب هي)الفرع الثاني(كاستثناء للقاعدة العامة التراضي 

من 39الأسالیب المتبعة في إبرام الصفقات العمومیة حسب ما هو وارد في نص المادة 

.1العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة والتفویضات المرفق247-15المرسوم الرئاسي 

الفرع الأول

موال الوقف عن طریق تقدیم العروضاستغلال أ

الأصل العام في استغلال العقارات الوقفیة العامة الموجهة للاستثمار تكون إن

:213-18من المرسوم رقم 18تقدیم طلب العروض وهو ما نصت علیه المادة بموجب

یم باستغلال الأملاك الوقفیة لانجاز المشاریع الاستثماریة عن طریق تقدیتم الترخیص"

من نفس القانون ذلك بتخصیصه نموذج 19أیضا في النص المادة كما أكده2"عروض

.دفتر شروط لهذه الصیغة أورده في الملحق الأول من هذا المرسوم

).ثانیا(وإجراءاته )أولا(العروض وسنتطرق في هذا العنصر للمقصود بصیغه تقدیم

عقد الاستغلال الوقفي المقصود بالتعاقد عن طریق صیغة العروض في:أولا

، 3لفائدة الأوقافیقصد بتقدیم العروض فتح باب المنافسة لاختیار أحسن مشروع

وهو إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -1

.2015سبتمبر 20فيصادر ،50عدد ج.ج.ر.جالعام، 

.سابقالمرجع ال، 213-18المرسوم التنفیذي رقم -2

.نفسه، مرجع 213-18المرسوم التنفیذي رقم -3
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الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة إستنادا

1ار موضوعیه تعد قبل إطلاق الإجراءعلى معاییر اختی

العروض من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طریق05ویتبین من نص المادة 

أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حریة المنافسة 213-18الملحق بالمرسوم التنفیذي 

یة العامة استغلال العقارات الوقفوالشفافیة والمساواة بین المتعهدین المتنافسین في إجراءات

.2الموجهة للاستثمار

:العقارات الوقفیة العامة عن طریق العروضإجراءات استغلال:ثانیا

العام بالاعتماد على صیغه لتقدیم العروض یمر إبرام عقد استثمار العقار الوقفي

:بالإجراءات التالیة

:العروضالإعلان عن طلب.1

إبرام العقد عن طریق العروضمن نموذج دفتر شروط 04طبقا لنص المادة 

یتم الإعلان عن الاستثمار في صحیفتین وطنیتین 213-18رقمالملحق بالمرسوم التنفیذي

الأقل وعن طریق الملصقات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض وفقا نموذج المحدد على

.3الغرضإدارة الشؤون الدینیة والأوقاف كما یمكن الإعلان بأي وسیله أخرى تحققمن قبل

الإعلان عن الاستثمار یتم فتح باب المنافسة لتقدیم أحسن العروض ثم یقوم بعد

بسحب دفتر الشروط لدى المدیریة الولائیة للشؤون الدینیة والأوقاف مقابل دفع مبلغالمرشح

لحساب المفتوح لدى البنك، یوضع بعدها المرشح الراغب في الاستفادة من استغلال العقار

"عرضه ویكون ذلك عن طریق تقدیم تعهدات مختومة بعبارةالوقفي  عرض خاص باستغلال :

."لا یفتح...الموجه لانجاز مشروع استثماري...الوقفيالعقار

.سابقالمرجع ال،247-15رئاسي رقم المرسوم ال-1

.38-37وسام زوالي، سلسبیل قارة، المرجع السابق، ص -2

.38المرجع نفسه، ص -3
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:یتضمن الملف نوعین من الوثائق

تتمثل في :وثائق خاصة بالمستثمر-أ

تعهد وفق النموذج المرفق-

وصل سحب دفتر الشروط-

ةنسخة من بطاقة الهوی-

موقع ومؤشرا علیه من طرف المستثمر دفتر الشروط-

نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي-

.نسخة من السجل أو الاعتماد أو شهادة التعلیم أو تكوین تؤهله لممارسة النشاط-

:تتمثل في:خاصة بالمشروع الاستثماريوثائق-ب

ومحتویاته وتصمیمه الأولىبطاقة تقنیة تتضمن وصف المشروع المزمع انجازه-

للمشروعالتكلفة التقدیریة للمشروع ومخطط التمویل الهندسة المالیة-

تقدیم قائمة بالإمكانیات المادیة والبشریة المرصودة لانجاز المشروع -

مدة إنجاز المشروع المقترحة وجدول الزمني یبین مدة الدراسات المختلفة ومراحل -

الانجاز

التقریر الموضح للأحكام الخاصة بالممتلكات العقاریة الثقافیةویطلب حسب الحالة -

1الوقفیة المحمیة

المذكورة في ویترتب على إیداع العرض قبول المتعهد لكل البنود والأعباء والشروط

.2دفتر الشروط

.سابقالمرجع ال،نموذج دفتر الشروط الملحق الأول-1

.نفسهمرجع ال-2
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:فتح وتقییم العرض.2

دینیة للولایة لجنة على مستوى مدیریة الشؤون ال213-18رقم استحدث المرسوم التنفیذي

منه، حیث یترأس اللجنة الوالي أو 14المقدمة طبقا لنص المادة مهمتها دراسة العروض

:ممثل عنه وتتكون من

المدیر الولائي للشؤون الدینیة والأوقاف عضوا -

المدیر الولائي للصناعة والمناهج عضوا-

المدیر الولائي لأملاك الدولة عضوا -

.هندسة المعماریة والبناء عضواالمدیر الولائي للتعمیر وال-

المدیر الولائي للثقافة عضوا -

للبیئة عضوا المدیر الولائي-

رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة محل المشروع عضوا-

الأخیرة من المادة المذكورة أعلاه الباب مفتوحا للاستعانة بأي أبقى نص الفقرة

ال واسعا للاستعانة بخبراء و مختصین هذا الحكم حیث ترك المجشخص ضع كفاءة وخبرة

العقاري في الجزائر وتعقیدات التعامل في الوقت یتطلب الاستعانة بخبرة خاصة وان التنظیم

.1عالیة المستوى

تتولى اللجنة فتح العروض المقدمة من قبل الاستثمار في الأملاك الوقفیة ثم دراسة

لي لفائدة الأوقاف وفق احترام المعاییر العروض وتقدیمها وانتقاء أحسن عرض التقني وما

المعمول بها في مجال الاستثمار مع انسجام طبیعة المشروع مع خریطة الاستثمار الولائیة، 

حیث تقوم اللجنة في مرحلة التقدیم الأولى .2ویكون الانتقاء وفق مرحلتین، أولیة ونهائیة

.137ماجري یوسف، المرجع السابق، ص /عقوني محمد، أ/د-1

.38المرجع نفسه، ص -2
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ه إعداد قائمة المستثمرین مرقم ومؤشر علیبإثبات صحة تسجیل العروض في سجل الخاص

.1المتعاهدین حسب ترتیب التاریخ وصول العروض

ثم بعد ذلك یتم فتح العروض إعداد وصف مفصل للوثائق المكونة لكل عرض إعداد 

تقدیم العروض لتقدیمها وتحلیلها تقنیة ومالیا ولا تعتد اللجنة بالعروض غیر المطابقةمحضر

.2وغیر المناسبة

الأولي تقوم من نموذج دفتر الشروط، بعد استكمال الانتقاء08ة حسب نص الماد

لاستكمال ملفاتهم بالوثائق اللجنة بدعوة المستثمرین الثلاثة الأوائل الذین تم انتقائهم كتابیا

دراسة الجدوى التقنیة الاقتصادیة المحددة، والتي تطلب حسب الحالة كما تطلب اللجنة تقدیم

.3من طرفهاة المشروع الاستثماريفي أجل یضبط حسب طبیع

الجدوى تختار اللجنة في مرحلة التقدیم النهائي المستثمر على أساس نتائج دراسة

على لأفضل عرض ویتم في ذلك مراعاة مدى انسجام طبیعة المشروع مع خریطة الاستثمار

لملحق من نموذج دفتر الشروط الوارد في ا09مستوى الولایة حسب ما جاءت به المادة 

، یحرر محضر تقییم العروض بعد التوقیع علیه 213-18رقمالأول من المرسوم التنفیذي

من طرف رئیس وأعضاء اللجنة، ویرفع الوالي المقترح المتضمن أحسن عرض إلى وزیر 

.4الشؤون الدینیة والأوقاف لاستكمال الإجراءات المعمول بها

:وجهة لإنجاز مشاریع استثماریةمنح الترخیص باستغلال العقارات الوقفیة الم.3

العقد عن طریق العروض الملحقإبراممن نموذج دفتر شروط 11نصت المادة 

على أنه یتم الترخیص باستغلال العقارات الوقفیة الموجهة213-18رقمبالمرسوم التنفیذي

.39ام زوالي، سلسبیل قارة، المرجع السابق، صوس-1

.40، صنفسهالمرجع -2

.138ماجري یوسف، المرجع السابق، ص /عقوني محمد، أ/د-3

.مرجع سابق،نموذج دفتر الشروط الملحق الأول-4



ضوابط استثمار الأموال الوقفیة في القانون الجزائريالفصل الثاني

- 80 -

الوالي للاستثمار بموجب قرار یصدره وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف یتم تبلیغه إلى السید

الاستغلال المختص إقلیمیا في نسختین ویبلغ المستثمر بنسخة أصلیة من قرار التلخیص في

.1عن طریق الوالي

:العقدإعداد.4

مشروعلإنجازالموجهالوقفيالعقارباستغلالالترخیصإجراءاتإستكمالبعد

مدیریةبینعلیهقیعالتو یتمالاستثمارعقدبإعدادالدینیةإدارة الشؤوناستثماري، تقوم

العقارحیازةتجسدالعقدعلىالتوقیعوبعدوالمستفیدوالمستثمرالدینیة والأوقافالشؤون

یتضمنأخرمحضرإعدادویتمالطرفانیوقعهمحضربموجبوبدایة الانتفاعالوقفي

تلإجراءایخضعالعقدهذاأنالإشارةوجد، وتجدرإنالمسحمراجعالمعالم حسبتحدید

2.العقاريوالشهرالتسجیل

الثانيالفرع

التراضيطریقعنالوقفأموالاستغلال

یعدالتراضيطریقعنللاستثمارالموجهةالعامةالوقفیةالعقاراتاستغلالإن

بهذهالعقدإبرامولمعرفة كیفیهالعروض،تقدیمأسلوبفيوالمتمثلالعامالأصلإستثناء عن

المشرعحددهاالتيوالحالات)أولا(ضيبصیغة التراللمقصودالتطرقمنلابدالصیغة

.)ثالثا(التراضيبصیغةالعقدإبرامإجراءاتوكذا)ثانیا(الصیغةلهذهللجوء

الوقفيالاستغلالعقدفيالتراضيصیغةطریقعنبالتعاقدالمقصود:أولا

بل213-18رقمالتنفیذيالمرسومفيالتراضيصیغةالجزائريالمشرعیعرفلم

لكن ،3العقدإبرامفيالتراضيصیغةاعتمادأساسهاعلىیتمالتيالحالاتبذكرإكتفى

.السابقنموذج دفتر الشروط الملحق الأول، المرجع -1

.41بق، صوسام زوالي، سلسبیل قارة، المرجع السا-2

.41، ص المرجع نفسه-3



ضوابط استثمار الأموال الوقفیة في القانون الجزائريالفصل الثاني

- 81 -

تعرفمنه41المادةأننجدالذكرسالف247-15رقمالرئاسيالمرسومإلىبالرجوع

.1لمنافسةلالدعوةدونواحدمتعاقدلمتعاملصفقةتخصیصإجراءالتراضي، بأنهصیغه

التراضيطریقعنالاستغلالإلىاللجوءحالات:ثانیا

حالةوفيالعروضطلبجدوىعدمحالةفيحالتینفيالتراضيإلىاللجوءیتم

.2استثنائیةبصفةالتراضي

:العروضطریقعنالعقدإبراممحاولةعدمحالة.1

أسلوبإعتمادیتم213-18رقمالمرسوم التنفیذيمن20المادةلنصطبقا

ىجدو عدمویتقررالعروضتقدیمطریقعنمتتالیتینعملیتینتنظیمي بعد استفاءالتراض

والقواعدللمعاییربالنسبةالجدوىعدمأثبتناإذالعروض،تقدیمطریقالعقد عنإبرام

09-16رقمالاستثمارقانونأحكامإلىوبالرجوع3الاستثمارفي مجالبهاالمعمول

مفادهبضابطالمشاریعى جدو عدموقواعدمعاییرربطرعالمشیتضح أنأحكامهوبتفحص

معهایستجیبالتيالمعاییرتلكتحدیدوإحالةالاستثماريالاقتصادي للمشروعالأثر

.4الساعةلحدیصدرلمالذيالتنظیمإلىالضابطلهذاالاستثماريالمشروع

:استثنائیةبصفةالتراضيحالة .2

بصفةالتراضيلصیغةاللجوءیتم213-18قمر المرسوممن21المادةنصحسب

:التالیةبالحالاتالأمریتعلقاستثنائیة عندما

الوقفیةكبرى للأملاكدودیةومر أهمیةذاتاستثماریةمشاریعتشجیع-

.، مرجع سابق247-15مرسوم رئاسي رقم -1

.41.وسام زوالي، سلسبیل قارة، المرجع السابق، ص-2

.42، ص نفسهالمرجع -3

الطبیعة القانونیة لعقد استغلال العقارات الوقفیة، الموجهة للاستثمار دراسة في المرسوم "جمال بوشناقة، یاسین العمیري،-4

.1496، ص 2019، جامعة الوادي، 2، العدد 10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "2018التنفیذي لسنة 



ضوابط استثمار الأموال الوقفیة في القانون الجزائريالفصل الثاني

- 82 -

.وطنيبعدذاتالاستثماریةحالة المشاریع-

الاجتماعيالجانبفيعالیةاستثماریة تحقق قیمة مضافةمشاریعةحال-

مهنیة علىأوعلمیةمؤهلاتعلىالشباب الحاصلینلفائدةاستثماریةمشاریعحالة -

.1استثماریة مصغرةمشاریعإنجازمعتتناسبوقفیةعقارات

التراضيبصیغةالعقدإبرامإجراءات:ثالثا

الوقفیةالعقاراتمنحشروطدفترنموذج213-18رقمالتنفیذيالمرسومتضمن

بالتراضي،العقدإبراموإجراءاتكیفیاتیتبینالذيالتراضيطریقعنرللاستثماالعامة

دفترمن04المادةبموجبالمحددةالوثائقعلىیحتويملفبإیداعالمستثمرحیث یقوم

علىوقدرتهیسرهیثبتأنویشترطالمرسوم،ذاتمنالثانيالملحقفيالواردالشروط

مؤهلاتعلىالحاصلینالشبابفئةالیسرإثباتشرطمنیستثنيأنهغیرالوفاء مالیا،

دراسةتقدیمالمستثمرعلىویتعینكضمانالمالیةالمساهمةتقدیمشریطةعلمیة أو مهنیة

اللجنةتقومبعدهاللأوقاف،وأهمیتهالمشروعمردودیةفیهایثبتاقتصادیةجدوى تقنیة

وزیرإلىكاملاالملفلیرفعمحضردوإعداالملفبدراسةالعروضوتقییمالولائیة لفتح

الموجهالعامالوقفيالعقاراستغلالبترخیصقرارایصدرالذيوالأوقافالشؤون الدینیة

بتبلیغالأخیرهذالیقومنسختین،فيالمختص إقلیمیاالواليإلىیبلغالذيللاستثمار

الولائي المدیرعلیهیوقعإعداد عقدذلكبعدلیتمأصلیةنسخةفيالترخیصقراربالمستثمر

.2العقاريوالشهرالتسجیللإجراءاتالعقدهذاویخضعوالمستثمرالدینیة والأوقافللشؤون

.سابقالمرجع ال،213-18رقمالمرسوم التنفیذي-1

.نموذج دفتر الشروط الملحق الثاني، المرجع السابق-2
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:خاتمة

الإسلام على لقد اعتبر الوقت منذ ظهوره نظاما متكاملا من كل الجوانب، وقد عمل

الإسلامیة نظرا لأحكامه اعتبره احد المعالم البارزة في الحضارةأینتكریس النظام الوقفي 

.منهاالتي تسعى لتحقیق التطور والتقدم للدول خاصة الإسلامیة

الجزائر تبین لنا باهتمامالوقفیةالأموالثمار في ومن خلال دراستنا لموضوع الاست

الاجتماعي الوقف ودوره في تحقیق التطورأهمیةأدركتأنهابتطبیق النظام الوقفي حیث 

.والاقتصادي

، المستدامةالتنمیةفي تحقیق المساهمةالفعالةالاقتصادیةوكذا باعتباره احد البدائل 

هدها الجزائر بفعل شالتي توالمالیةالاقتصادیةزمةالأوفي ظل الأخیرةالأولفي خاصة

.الدولیةفي السوق النفطلأسعاروالرهیب الفظیعانهیار 

والعمل على استثمار الأوقافوعن ذلك فقد قام المشرع الجزائري تطویر مجال 

وذلك ةالجزائریللدولةوالاقتصادیةالتنمیةعجلةوترشید نفقاته لدفع الوقفیةالأموالوتنمیه 

.ستثمار الوقفيالامن خلال نظام قانوني منظم لمجال 

ةقانونیمنظومةالمشرع الجزائري قام بوضع أنیمكن لنا القول الأساسوعلى هذا 

والآلیاتالأحكاممن ةتناول مجموعأینوالتنظیمیةالتشریعیةمن النصوص ومختلفةمتنوعة

10-91القانون رقمخاصةلك من خلال وذالوقفیةالأملاكباستثمار المتعلقةوالصیغ 

والغموض كما حاول تدارك النقائصبالأوقافالمتعلق 01-01رقمالمعدل والمتمم بالقانون

خلال منبالأوقافالمتعلق07-01والصیغ التي تناولها القانون الآلیاتالتي حملتها 

كرسها بصدور القانون الملك الوقفي والتيطبیعةمع تتلاءمجدیدةغوصیآلیاتاستحداث 

لانجاز المشاریع الموجهةالوقفیةالمتضمن شروط وكیفیه استغلال العقارات 213-18رقم 
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لسابقتها وبناء على ما مغایرةوإجراءاتالشروط أحكامانه طیوالذي حمل في الاستثماریة

:من النتائج هيةجملإلىتوصلنا الوقفیةالأموالدرسناه حول موضوع استثمار 

لان العالمیةةالاقتصادیالأنظمة اقتصادي متمیز ومختلف عن إسلاميالوقف نظام -1

تلامس جمیع الجوانب وشروطه التيأركانهومن خلال تمیز الإسلامیةالشریعةمصدره 

.الصحیحتم استغلاله بالشكلإذوالاجتماعیةوالاقتصادیةالإنسانیة

الجزائر وذلك من فيالموجودةالوقفیةالمعالم بإبرازالوقف أهمیتهإبرازالعمل على -2

الدولةنفقات تنمیتها من اجل ترشیدلالوقف و أموالخلال العمل على كیفیه استثمار 

.المستدامةوالتنمیةوتحقیق التطور الجزائریة

العامةمن الضوابط ةمجموعمراعاةالوقفیةللأموالالاستثماریةالعملیةطلب تت-3

تم استثمار واستغلال العقارات ولا یالإسلاميفقه المصادر منةالمستنبطوالخاصة

المكلفةالسلطةبین إداريبموجب عقد إلاةمشاریع استثماریلانجازالموجهةالوقفیة

الوقفیةالأموالالاستثماروالآیاتمن الصیغ ةمجموعفي إطار ،والمستثمربالأوقاف

ذلك من اجل الاستثمار الوقفيةیر كیفیعلى مستوى المحلي والمركزي لتنظیم والتسی

.قانوني مشروعإطارفي توظیف عائداته في مشاریع الكبرى وذلك

اوةسواء كانت تقلیدیالوقفیةالأملاكالتي تخدم عملیه استثمار الآلیاتجمل من إبراز-4

بمجالالمتعلقةالقانونیةمن جمیع التصرفات محاولت هذه العقود الالماأینحدیثه 

.قانوني وتشریعيإطارستثمار الوضع في ا

في المستحدثةواستغلال الوقف العقاري في استثمارالمستعملةما یخص الصیغ فی-5

استثمار ةاقتصر فیها كیفی، الأوقافالمعدل والمتمم لقانون07-01القانون رقم 

للخراب المعرضة الأراضيللبناء وكذا القابلةأوالمبنیةوالأراضيةلفلاحیاالأراضي

.الوقةلنهوض بمؤسسةلم تكن كافیالصیغوالاندثار ولكن هذه 
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لانجاز مشاریع الموجهةالوقفیةوالأموالالمشرع استغلال واستثمار العقارات جعل -6

تتم وفقةإداریعقود تتم عن طریق213-18وفقا للمرسوم التنفیذي رقم ةاستثماری

.باستثناءیق التراضيعام وعن طر أصلصیغتین عن طریق تقدیم عروض 

الأمرتعلقإذاوذلك استثنائیةیكون الاستثمار الوقفي عن طریق التراضي بصفه -7

لفائدةكانإذاأوالوقفیةالأموالىكبر ةومردودیأهمیةذات ةبتشجیع مشاریع استثماری

.ةومهنیةالشباب الحاصلین على مؤهلات علمی
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I.باللغة العربیة:

الكتب:أولا

، القوة التنفیذیة للمحررات الموثقة، دراسة مقارنة بین الفقه أحمد خلیفة شرقاوي-1

.2007الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

الدلیل، المكتبة التوقیعیة، ، منار السبیل في شرحإبراهیم بن محمد بن سالم بن ضویان-2

.2010،الجزء الثاني، القاهرة، مصر

.، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعیة، بیروت، لبنانحسین عبد اللطیف حمدات-3

، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، حمدي بشا عمر-4

2009.

ة عشر، دار هومة، ات العقاریة، الطبعة الثانی، المنازعيق، لیلى زرو عمرحمدي باشا-5

.2010الجزائر، 

الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دراسة مقارنة بأحكام خالد رمول،-6

، 2الشریعة الإسلامیة مدعمة بأحدث النصوص القانونیة والإجتهادات القضائیة، الطبعة 

.2006دار هومة، الجزائر، 

الوقف، الجزء الأول، :، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریةطازيخیر الدین فن-7

.2013الطبعة الأولى، دار زهران، الجزائر،

.2004، ، الجزائرلأملاك الوقفیة في الجزائر، دلیل القائم على ارضا سریاك-8

مسائل الأحوال رمضان علي سید الشرنیاضي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي،-9

ات الخاصة بالمیراث والوصیة والوقف في الفقه والقانون والقضاء، منشور الشخصیة

.2003الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون عبد الرزاق بوضیاف-10

.2016ائري، دار الهومه، الجزائر، الجز 
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لجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة، ، نظام الشهر العقاري في القانون امجید خلفوني-11

.2017الجزائر، 

الوجیز في نظریة الحق بوجه عام الأشخاص والأموال والإثبات في ن،یمحمد حسن-12

.1985القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

لكة الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الأول، المممحمد عبد العزیز بن عبد االله،-13

.1996المغربیة، 

الوقف العام في التشریع الجزائري، دراسة قانونیة مدعمة بالأحكام محمد كنازة،-14

.2006لهدى، الجزائر، الفقهیة والقرارات القضائیة، دار ا

، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، وسیلة وزاني-15

، 2009زیع، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتو 

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

دراسة تطبیقیة عن (، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام عبد القادر بن عزوز-1

رسالة لنیل الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، كلیة العلوم )الوقف الجزائري

.2004-2003،ة، جامعة الجزائرالإسلامی

المركز القانوني للوقف في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه أركام،نادیة-2

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي 

.2016، وزو

إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر خیر الدین بن مشرنن،-3

الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، في قانون

.2012، تلمسان

، النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة صوریة زردوم-4

ستیر في القانون، قسم العلوم القانونیة كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، جالما

2009-2010.
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یر، ظف العمومي ومبدأ إحیاء الإدارة بالجزائر، مذكرة ماجستو المفاطمة الزهراء فیرم،-5

.2004-2003،، جامعة الجزائركلیة الحقوق

استثمار أموال الوقف في تحقیق الأمن الإتنقاصدي، مذكرة لنیل شهادة أسماء فرح،-6

العلوم الإسلامیة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص معاملات مالیة معاصرة، معهد

.2018-2017الوادي، ،قسم الشریعة الإسلامیة، جامعة الشهید حمه لخضر

النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة إسماعیل عباد،-7

الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

2013-2014.

، استثمار الوقف العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ي ملیكة، بزعوط مریمبن بل-8

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2019-2018جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

الوقفیة في الأملاك ، النظام القانوني لإدارة واستثماررغمت حمزة، حسیني یوسف-9

2012،قانون عقاريالتشریع الجزائري مذكره لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص

2013.

، استثمار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة في زحمة زغمار-10

الماستر الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2019-2018م البواقي، العربي بن مهیدي أ

سعاد لعمارة، التصرفات الواردة على الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة -11

لنیل شهادة الماستر في القانون، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة أكلي محند أولحاج، بویرة، 
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لاك الوقفیة العقاریة في التشریع ، النظام القانوني لاستثمار الأمصباح حلیس-12

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة 

، 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

، استثمار الوقف بین الموروث والمستحدث، مذكرة لنیل شهادة عبد العزیز فخات-13

ق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، الماستر في الحقو 

2014/2015.

الإستثمار الوقفي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل الماندوناس رحمة، الحراني ویزة، -14

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2018جامعة مولود معملري، تیزي وزو، 

، استثمار العقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشاریع وسام زوالي، سلسبیل قارة-15

استثماریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

2019-2020

المقالات :ثالثا

مجلة صوت ، 213-18استغلال الأملاك الوقفیة في ظل المرسوم "،نوة عبد القادربو .1

.1209-1191ص ص ، 2021، جامعة البلیدة، 3، العدد 7، المجلد القانون

الطبیعة القانونیة لعقد استغلال العقارات الوقفیة، "،جمال بوشناقة، یاسین العمیري.2

مجلة العلوم القانونیة ، "2018لسنة الموجهة للاستثمار دراسة في المرسوم التنفیذي

.1513-1484ص ص .2019، جامعة الوادي، 2، العدد 10المجلد ، والسیاسیة

، الوقف الإسلامي كآلیة لتمویل وتنمیة قطاع المشروعات حسین عبد المطلب الأسرج.3

.38-01، ص ص 2009، 6الصغیرة في الدول العربیة،ـ دراسات عربیة، العدد 
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مجلة ، "ستثمار الوقف النقدي في التشریع الجزائري الضوابط والآلیاتا"،سفیان ذبیح.4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 1، العدد 4، المجلد الدراسات والبحوث القانونیة

.114-91ص ص ، 2019خمیس ملیانة، جوان 

مة الوقف اٌسلامي ودوره في تحقیق التنمیة المستدا"صالح صالحي، نوال بن عمارة، .5

، العدد المجلة الجزائریة للتنمیة الإقتصادیةعرض للتجربة الجزائیة في تسییر الأوقاف، 

.2014.ن التسییر، جامعة ورقلة، الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم1

استغلال الأملاك الوقفیة المبنیة وغیر المبنیة قراءة "،عائشة طیب،حكیمة كحیل.6

، جامعة لونیسي علي البلیدة، 14، عدد مجلة القانون العقاري"213-18المرسوم رقم 

.132-110ص ص ،2021

مجله الحجاج العالمیة "الجزائرأسالیب استثمار الوقت في"، عز الدین شارون.7

الجزائر،لعدد الثامن، سكیكدةاللمحكمة للدراسات الإسلامیة العربیة

استثمار الأملاك الوقفیة العقاریة العامة وفق المرسوم "، عقوني محمد، ماجري یوسف.8

، العدد الأول، 4، المجلد مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "231-18التنفیذي رقم 

.147-130، 2019جامعة زیان عاشور بالجلفة، مارس 

آلیات استثمار الأملاك الوقفیة في التشریع "، علي غریبيمصطفى بن جلول،.9

، المجلد الخامس، العدد الأول، جامعة زیان مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، "الجزائري

.25-11ص ص ، 2020عاشور بالجلفة، الجزائر، مارس 

دور استثمار أموال الوقف في دعم وتحقیق التنمیة "مراد كواشي، مریم بودودة، .10

ملفات الأبحاث في الاقتصاد والتسییر، الملف الخاص الرابع، ، "یة والإجتماعیةالإقتصاد

البواقي، الجزائر، ماي لتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أملیة العلوم الإقتصادیة والعلوم اك

2018.
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، 26، عدد مجلة الأوقاف، "الاستثمار الوقفي المنهج والأولویات،یاسر عبد الكریم.11

.2014الكویت، 

:المداخلات:ابعار 

الوقف (، نحو استراتیجیة بدیلة لتمویل التنمیة المحلیة في الجزائر أمحمدي بوزینة أمنة-1

، مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي الأول حول "والزكاة والصكوك الإسلامیة نموذجا

المعوقات الثقافیة للتنمیة في الجزائر، المنظم من قبل مخبر المجتمع ومشاكل التنمیة 

محلیة في الجزائر بالتعاون مع كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة حسیبة بن ال

.2015نوفمبر 25و 24ف بـ بوعلي، الشل

، قرض تمویلي، واستثمار الوقف الجزائري باعتماد على الصكوك الوقفیة، حمزة رملي-2

الصناعة المالیة المؤتمر الدولي حول منتاجات وتطبیقات الابتكار والهندسة المالیة بین

6/5و5التقلیدیة والصناعة المالیة الإسلامیة في الجزائر، جامعة سطیف، یومي 

/2014

، الاستثمار في المال الوقفي كآلیة للتنویع الإقتصادي، مداخلة ألقیت نوارة حسین-3

بالملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لتفعیل التنویع الإقتصادي في الجزائر، المنعقد 

.2018، 1كلیة سعید حمدین، جامعة الجزائرب

المحاضرات:خامسا

، كلیة الحقوق بة الماسترل، ملقاة على طیلالي، محاضرات في قانون الأوقافدلالي الج-1

.2017معة حسیبة بن بوعلي، شلف، والعلوم السیاسیة، جا

اف محمد بوجلال، نظریة الوقف النامي، محاضرات ألقیت بمناسبة دورة إدارة الأوق-2

.1999نوفمبر 25إلى 21الإسلامیة بالجزائر، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 
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:القانونیةالنصوص:سادسا

:الدستور-أ

یتضمن إصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -

صادر 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر 28الدستور المصادق علیه في استفتاء 

مارس 6المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 8بتاریخ 

.2016مارس 7صادر بتاریخ 14ج عدد .ج.ر.، ج2016

:النصوص التشریعیة-ب

.1962-12-31المؤرخ في 157-62أمر رقم .1

، یتضمن نظام الأملاك الحبسیة 1964سبتمبر 17مؤرخ  في 283-64مرسوم رقم .2

.1964سبتمبر 25، صادر في 35ج عدد .ج.ر.العامة، ج

ج .ج.ر.، المتضمن الثورة الزراعیة، ج1971نوفمبر 8مؤرخ في 73-71أمر رقم .3

.1971نوفمبر 30، الصادر في 97عدد 

ج .ج.ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقمأمر.4

.1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 1975نوفمبر 12المؤرخ في74-75أمر رقم .5

.1975نوفمبر 18صادر في92عدد ج .ج.ر.جوتأسیس السل العقاري، 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984جوان 9مؤرخ في 11-84قانون رقم .6

27المؤرخ في 02-05مر رقم ، معدل ومتمم بالأ1984جوان 12، الصادر في 24

.2005فیفري 27، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فیفري 

ج .ج.ر.، یتضمن التوجه العقاري ، ج1990نوفمبر 18نؤرخ في 25-90قانون رقم .7

المؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990نوفمبر 18صادر في 49عدد 

.1995سبتمبر 27صادر في 55ج عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 25
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، یتضمن المصادقة على 1990دیسمبر 22مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم .8

الاتفاقیة وضمان الاستثمار بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر، 

.1990یولیو 23، الصادرة في 06ج عدد .ج.ر.ج

، 21ج عدد .ج.ر.، جأفریل المتعلق بالأوقاف27رخ في المؤ 10-91قانون رقم رقم .9

ماي 22المؤرخ في 7-01، معدل ومتمم بالقانون رقم 1991ماي 08الصادر في 

.2002دیسمبر 14المؤرخ في 10-02، والقانون رقم 2001

ج .ج.ر.، متعلق بتطویر الاستثمار،ج2001أوت 20مؤرخ في 03-01رقم مرأ.10

ؤرخ في ، م08-06عدل والمتمم بالأمر رقم ، الم2001أوت 22، صادر في 47عدد 

).ملغى(، 2006یولیو 19، الصادر في 47عدد ج.ج.ر.، ج2006جویلیة 15

ج .ج.ر.جیتضمن قانون الأوقاف، 2001مایو22مؤرخ في 07-01قانون رقم .11

.2001مایو23في صادر،29عدد 

، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، 2006فبرایر 20المؤرخ في 02-06القانون رقم .12

.2006مارس 8، الصادر في 14عدد ج .ج.ر.ج

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 2006جویلیة 15المؤرخ في03-06م أمر رق.13

.2006جیلیة 16الصادرة في46عدد ج .ج.ر.جالعامة، 

، المتعلق بترقیة الاستثمار، 20016غشت 3مؤرخ في 09-16قانون رقم .14

.2016غشت 23، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.ج

:النصوص التنفیذیة-ت

، یحدد صلاحیات وزیر 1989جوان 27مؤرخ في 99-89مرسوم تنفیذي رقم -1

.1989جوان 28صادر في 26عدد ج .ج.ر.جالشؤون الدینیة، 
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یتضمن إحداث مؤسسة 1991مارس23مؤرخ في 82-91مرسوم تنفیذي رقم -2

عدد ج .ج.ر.جالدینیة، 1991أفریل 10صادر في16المسجد، جریدة رسمیة عدد 

.1991أفریل 10صادر في16

یتضمن القانون الأساسي 1991أفریل 27مؤرخ في 114-91سوم تنفیذي رقم مر -3

1991ماي 15ادر فيص20عدد ج .ج.ر.جالخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة، 

.المعدل والمتمم

یحدد شروط إدارة الأملاك 1998دیسمبر 1المؤرخ في381-98مرسوم تنفیذي رقم -4

دیسمبر 2صادر في 90عدد ج.ج.ر.جذلك، الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات

1998.

یحدد كیفیات تطبیق أحكام 2003فیفري 4مؤرخ في51-03مرسوم تنفیذي رقم -5

المتعلق بالأوقاف 1991أفریل 27مؤرخ في 10-91مكرر من القانون رقم 8المادة 

.2003فیفري 5صادر8عدد ج .ج.ر.جالمعدل والمتمم، 

یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15رئاسي رقم مرسوم -6

.2015سبتمبر 20صادر ب 50عدد ج .ج.ر.جالعمومیة وتفویضات المرفق العام، 

شروط وكیفیات یحدد ، 2018غشت20مؤرخ في 213-18رقم تنفیذيمرسوم-7

، 52ج عدد .ج.ر.استغلال العقارات الوقفیة الموجهة لإنجاز مشاریع إستثماریة، ج

.2018غشت29ادر في صال
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:الملخص

یعتبر نظام الوقف أحد الأنظمة المتمیزة والناجحة نظرا لدوره الفعال في تحقیق 

التكافل الإجتماعي والعمل على تحقیق التنمیة الإقتصادیة الشاملة، وذلك باستثمار موارده 

.بغیة تحسین الإقتصاد الوطني الجزائري

المشرع الجزائري ترسانة قانونیة متنوعة أین حدد آلیات إستغلال وإستثمار وقد إعتمد

الأموال الوقفیة وحصرها في مجموعة من العقود وحدد الشروط والكیفیات التي تستغل بها 

.من أجل إنجاز مشاریع إستثماریة وتحقیق الغرض الذي شرعت لأجله

:الكلمات المفتاحیة

أموال الوقفیة؛ مشاریع إستثماریة استثمار الوقف؛ التنمیة الإقتصادیة؛

Resumé

Le système du waqf est l’un des systèmes distincts et réussis

en raison de son rôle efficace dans la réalisation de la solidarité

sociale et de travailler pour un développement économique inclusif

en investissant ses ressources pour améliorer l’économie national

algérienne.

Le législateur algérien a adopté un arsenal juridique diversifie

ou il a identifie des mécanismes d’exploitation et d’investissement

des fonds du waqf les limitant à une gamme de contrats et précisant

les conditions dans les quelles ils sont utilisés pour mener à bien des

projets d’investissement et atteindre l’objectif pour lequel ils ont été

établis.

Mots clé :

Système du waqf ; développement économique ; investissement des

fonds du waqf ; projets d’investissement


